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 في القتل أنموذجا  مسألة: اشتراك الجماعة-تخريج الفروع الفقهية على أكثر من أصل 
 محمد محمد عزب موسى

 ، مصر. جامعة الأزهر، دمنهور، كلية الشريعة والقانون ، أصول الفقه  قسم
 mmazab2021@gmail.comالبريد الإلكتروني : 

 الملخص :
على أكثر من أصل بالتطبيق على مسألة بيان: تخريج الفروع الفقهية هذا البحث عن يدور الحديث في 

اشتراك الجماعة في القتل، مع بيان القواعد الأصولية التي بني عليها، وفكرة هذا الموضوع لم تحظ 
بكثير اهتمام في الدراسات الأصوليةـ وهو موضوع فقهي تعددت فيه الآراء وتمايزت فيه الرؤي 

في منهجية هذه الدراسة على المناهج العلمية -تعالى  –وقد اعتمدت مستعينا بالله  والتخريجات.
المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال جمع ما له علاقة بموضوع الدراسة لانتقاء -1 التالي ذكرها:

المنهج -2 النصوص والتطبيقات ذات العلاقة بالموضوع، والاستعانة بها في تحديد معالم البحث.
التي تم جمعها، ولا يقف الأمر عند مجرد الاستقراء  التحليلي: وذلك بالفحص والتدقيق في النصوص

المنهج المقارن: -3 والوصف فقط، بل يتعدى ذلك إلى التحليل، والتدليل، والتعليل، وبيان العلاقات.
المنهج الاستنباطي: وهو -4 وذلك بالمقارنة بين الأقوال والنصوص والرؤى الواردة في ثنايا البحث

؛ إذ هو لازم للجمع، والتحليل، والنظر، والتدقيق، والمقارنة، وقد مترتب على المناهج السابقة
بل كل  –غاية أحكام الشريعة الإسلامية  خلصت نتائج هذا البحث إلى بيان أمور كثيرة، من أهمها:

حفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس البشرية من الاشتراك في هدمها، وهو بيت -الشرائع السماوية 
هذا الموضوع يكشف اللثام عن أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية،  .ذا البحثالقصيد في ه

  .يربط بين علمي الأصول والفقه في عِقد واحد فضلا عن تعددها وتنوعها وتناغمها وتعاضدها، كما أنه
هذا الموضوع يكشف عن كثير من أسرار الخلاف بين العلماء، ويسهم في تجلية أسباب اختلاف 

هاء، وتباين وجهات نظرهم عند عدم النص، لكن هذا الاختلاف إنما يكون على أسس وضوابط، الفق
هذا الموضوع يكشف عن الرباط الوثيق بين القواعد   وليس خلافا ناشئا عن التعصب، أو الهوى.

 الأصولية وبين الفقه الجنائي الإسلامي، ويبين مدى حاجته إليها.
 الاشتراك في القتل.-تعدد الأصول -روع تخريج الف- الكلمات المفتاحية:
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 Graduation of the branches of jurisprudence on more than one origin - 

The issue: The group's participation in killing as a model 

Muhammad Muhammad Azab Musa 

Department of Principles of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 

Damanhour, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: mmazab2021@gmail.com 

Abstract: 
This research is about explaining: Graduation of the branches of jurisprudence on 

more than one origin by applying it to the issue of the group's participation in 

killing, with a statement of the fundamental rules on which it was built, and the 

idea of this topic has not received much attention in fundamentalist studies - it is a 

jurisprudential topic in which opinions have varied and visions and graduations 

have differed. I have relied, with the help of God Almighty, in the methodology of 

this study on the following scientific methods: 1- The inductive method: This is by 

collecting what is related to the subject of the study to select the texts and 

applications related to the subject, and using them to determine the features of the 

research. 2- The analytical approach: This is done by examining and scrutinizing 

the texts that have been collected. It does not stop at mere induction and 

description, but rather extends to analysis, evidence, justification, and clarifying 

relationships. 3- The comparative approach: This is done by comparing the 

sayings, texts, and visions included in the research. 4- The deductive approach: 

This is based on the previous approaches; as it is necessary for collection, analysis, 

consideration, scrutiny, and comparison. The results of this research have 

concluded with clarifying many matters, the most important of which are: The goal 

of the provisions of Islamic law - indeed all heavenly laws - is to preserve the five 

necessities, including preserving the human soul from participating in its 

destruction, which is the crux of this research. This topic reveals the impact of the 

principles of jurisprudence on the branches of jurisprudence, in addition to their 

multiplicity, diversity, harmony, and mutual support. It also links the sciences of 

principles and jurisprudence in one contract. This topic reveals many secrets of 

disagreement among scholars, and contributes to clarifying the reasons for the 

disagreement of jurists, and the diversity of their points of view in the absence of a 

text, but this difference is based on foundations and controls, and is not a 

difference arising from fanaticism or whims. This topic reveals the close 

connection between the fundamental rules and Islamic criminal jurisprudence, and 

shows the extent of its need for them.  

Keywords: Graduation of branches - Multiple origins - Participation in 
murder. 
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 تصدير البحث

 بسم الله الرحمن الرحيم

أنه  -  -أصدّر هذا البحث بالأثر المشهور الوارد عن أمير المؤمنين عمر  .1
عليه أهل صنعاء  (1) قتلَ نفرًا خمسة أو سبعة برجُلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غيلة، وقال: " لو تمالأ

 .(2)لقتلتهم جميعًا" 
  

                                                 
 هو الاتفاق، وقد اختلف العلماء في بيان المراد به على قولين: ( التمالؤ1)

القــول الأول: أنــه توافــق إرادات الجنــاة علــى الفعــل دون أن يكــون بيــنهم اتفــاق مســبق، وهــو قــول أبــي حنيفــة، وبعــ  
   الشافعية، إلا أن أبا حنيفة يشترط حتى يكون للتمالؤ أثر أن يكون فعل الجاني قاتلًا.

القــول الثــاني: وذهــب أصــحابه إلــى أن التمــالؤ هــو الاتفــاق الســابق علــى ارتكــاب الفعــل، والتعــاون علــى ارتكابــه، وبــه 
ن لــم  قــال المالكيــة، والحنابلــة، وبعــ  الشــافعية، إلا أن مالكــاً يــرى أن كــل مــن حضــر الحــادث فهــو متمــال ، وا 

، نهايــة المحتــا  4/212ية الدســوقي علــى الشــري الكبيــر ، حاشــ6/114يباشــر الفعــل. انظــر: تبيــين الحقــائق 
 .22/ 14، الشري الممتع2/261

. والشـافعي فـي المسـند 1253، رقـم 343( رواه مالك فـي الموطـأ ك/ العقـول ب/ مـا جـاء فـي الايلـة والسـحر صــ2)
مـن يجـب عليـه ، والبيهقي في السنن الكبرى ك/ الجنايات، جماع أبواب تحـريم القتـل و 222ك/ جراي العمد صـ

وهـــو حــديثح صــحيرح. انظـــر: نصــب الرايـــة  8/42القصــاص ومــن لا قصـــاص عليــه ب/ النفــر يقتلـــون الرجــل 
 .2221، رقم 2/225، إرواء الاليل 4/323

ورواه البخاري في صحيحه تعليقا بصياة الجزم ك/ الديات ب/ إذا أصاب قوم من رجـل هـل يعاقـب أو يقـتص مـنهم 
أنَّ غلامــا قُتِــل غيلــة، فقــال عمــر: " لــو اشــترك فيهــا أهــل صــنعاء  عــن ابــن عمــر  ، ولفظــه:3/1352كلهــم 

 لقتلتهم" وقال مايرة بن حكيم عن أبيه: " إنَّ أربعةً قتلوا صبيًّا فقال عمر مثله".



512 

 

  

 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 
 تقديم البحث:

ه، وأستعينه، وأستهديه، وأستافره، ونعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين أحمد
هادي  مضل له، ومن يضلل فلا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا

شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد  إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن لا
اعيا إلي الله بإذنه أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ود

 وسراجا منيرا، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد:

فــإن خيــر مــا يبــذل الإنســان فيــه عمــره، وجهــده، ووقتــه هــو طلــب العلــم الشــرعي 
 ، والمعين على الوصول إلى رضاه.-تعالى  –المقرب إلى الله 

وم الشــرعية، بــل هــو أشــرفها وأجلهــا، وأعظمهــا وعلــم أصــول الفقــه هــو أحــد العلــ
أثرا؛ لما فيه من حفظ الكليات الخمس التي جاء الشرع بحفظها، والتي هي مراعاة في 
كل ملة، ولأنه العمدة في الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية من الأدلـة، مـع مـا يـؤدي 

 إليه من ضبط الأحكام الفقهية من التناق  والاضطراب.
م الأصــول يصــطحب فيــه النقــل والعقــل، ويتكامــل فيــه الشــرع والــرأي، ثــم إن علــ

 فهو جامع لأشتات الفضائل، حائز على مجمل ما يحتا  إليه المجتهد من العلوم.
ولا غــرو فللــه در حجــة الإســلام الإمــام الازالــي حــين قــال عــن شــرف هــذا العلــم 

حب فيــــه الــــرأي وعلــــو منزلتــــه:" أشــــرف العلــــوم مــــا ازدو  فيــــه العقــــل والســــمع، واصــــط
والشرع، وعلم الفقه وأصوله مـن هـذا القبيـل؛ فإنـه يأخـذ مـن صـفو الشـرع والعقـل سـواء 
السبيل، فلا هو تصرف بمح  العقول بحيـث لا يتلقـاه الشـرع بـالقبول، ولا هـو مبنـي 

 (1) على مح  التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد"
ول الفقـه الـذي يعتبـر أحـد أهـم العلـوم التـي ومن هنا تتجلى فائدة دراسة علم أص

يجب تحصيلها وبالأخص للمؤهل للاجتهاد في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية مـن أدلتهـا، 
لأن قواعــده ميــزان وضــابط للاســتنباط الصــحير. فالحاجــة إليــه باقيــة ومتجــددة، بتجــدد 

دث الحيـــاة وتطورهـــا، فـــلا يســـتاني عنـــه الفقيـــه مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى أحكـــام الحـــوا
قواعــــده، وشــــيد بنيانــــه،  –بحمــــد الله  –والقضــــايا، ولمــــا كــــان هــــذا العلــــم قــــد اكتملــــت 

                                                 
 .4( المستصفى من علم الأصول للازالي ص: 1)
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وزخرفت جميع أركانه، كنا في حاجة إلى إخراجه من حيز النظرية إلي حيز التطبيق، 
 .-تعالي  –حتى يعم به النفع إن شاء الله 

الخلاف والحقيقة أن مسألة الاشتراك في القتل قد اختلف فيها الصحابة، وسبب 
رضـي الله -هو عدم ورود النص، وهذه المسألة ظهرت في عصر عمر بـن الخطـاب 

، وبعثوا بهم إليه، وأخبروه بالقصة، فجمع عمر كبار الصـحابة، فـاختلف علمـاء -عنه
الصــحابة فــي ذلــك علــى قــولين: فـــ عمــر بــن الخطــاب وعلــي وابــن عبــاس وغيــرهم مــن 

ل عمـر قولتـه المشـهورة: " والله لـو أن أهـل علماء الصحابة قـالوا: نقـتلهم أجمعـين، فقـا
لِـي  صنعاء بأسرهم قتلوه لقتلتهم بـه"؛ لقـول الله تعـالى: لوَلَكُـمي فِـي اليقِصَـاصِ حَيَـاةح يَـا أُوي

 [.125الَأليبَابِ{ ]البقرة:
والواقــع أن هــذا الموضــوع لــم يحــظ بكثيــر اهتمــام فــي الدراســات الأصــولية مــن 

 –تعـالى –ي فقـه تلـك المسـألة، لأجـل هـذا اسـتخرت الله حيثية أثر القواعد الأصولية ف
في التعر  لهذا الموضوع، كي تتجلى حقيقته في وحدة موضوعية متكاملة، وعنونت 

  البحث بـــ:
 مسألة : اشتراك الجماعة في القتل أنموذجا -تخريج الفرع الفقهي على أكثر من أصل 

قصدت، وأن يحقق لي ما  أن يوفقني فيما -جل في علاه-وأخيرا: أسأل المولي
رجوتوأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، كما أرجوه سبحانه أن يجنبني الزلل، 
وأن يباعد بيني وبين الملل كما باعد بين المشرق والمارب، وأن يهديني إلي سواء 
السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلي الله علي سيدنا محمد النبي الكريم، وعلي 

 ه وصحبه وسلم.آل
رحمه  –وفي النهاية لا أجد إلا أن أقول كما قال الإمام عبد العزيز البخاري 

:" فالمأمول ممن وقف عليه بعد أن جانب التعصب والتعسف، ونبذ وراء ظهره  -الله 
التكلف والتصلف، أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكان، أداء لحق الأخوة 

حرازا لحسن الأحدوثة بين الأناموادخارا لجزيل المثوبة في دار السلام،  في الإيمان، وا 
ليه أنيب "  .(1) والله الموفق والمثيب ،عليه أتوكل وا 

                                                 
 ط. دار الكتاب الإسلامي. – 1/4( انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 1)
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 مسوغات اختيار موضوع البحث:

 وقع اختياري على هذا الموضوع، لعدة أسباب منها: 
. أن هذا الموضوع يتعلق بأحد الضروريات الخمس، وهو حفظ النفس البشرية من 1

 لاشتراك في هدمها.ا
.الإسهام في إثراء هذا الموضوع من خلال الـربط بـين القواعـد الأصـولية وبـين الفقـه 2

 الجنائي الإسلامي، ومدى تأثيرها في أحكامه.
. أن هــذا الموضــوع يكشــف اللثــام عــن أثــر أصــول الفقــه وأدلتــه وقواعــده فــي الفــروع 3

ت معرفــة الأصــول هنــا كانــالفقهيــة، فضــلا عــن تعــددها وتنوعهــا وتناغمهــا، ومــن 
 لتفقه في أحكام الشريعة.لضرورة لابد منها 

.أن هذا الموضوع لم يحظ بكثير اهتمام في المكتبة الشرعية عموما، وفي الدراسات 4
 الأصولية خصوصا.

. أن هذا الموضوع يكشف عن كثير من أسرار الخـلاف بـين العلمـاء قـديما وحـديثا، 2
الفقهاء، وتباين وجهات نظرهم عند عدم النص، ويسهم في تجلية أسباب اختلاف 

لكــن هــذا الاخــتلاف إنمــا يكــون علــى أســس وقواعــد وضــوابط، ولــيس خلافــا ناشــئا 
عن التعصب، أو الهوى، أو حب الظهور، أو طمعا في جاه أو سـلطان، والـدليل 
علي ذلك أنه ما من مسألة حصـل فيهـا اخـتلاف بيـنهم إلا وكـان لكـل واحـد مـنهم 

مــن دليــل يؤيــد رأيــه ويقــوى حجتــه، فلــم تكــن آراؤهــم عشــوائية، بــل كــان فيهــا أكثــر 
مدعمة بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة، فكان الار  الأساسي من اختلافهم 
هو الوصول إلي الحـق، ومحاولـة إبـراز الشـريعة الإسـلامية فـي أبهـى صـورة لهـا، 

ظهـار وبيان ما اختصت به هذه الشريعة الاراء من أنها شريعة ا لـدوام والخلـود، وا 
صـلاحيتها لكـل زمــان ومكـان، وأنهـا جــاءت لترفـع الضـيق والحــر  عـن المكلفــين، 

 بل وعن العباد جميعا.
أن البحــــث فــــي مثــــل هــــذه الموضــــوعات يســــاعد فــــي فهــــم آراء العلمــــاء، وبيــــان  - 6

 مداركها وأبعادها.
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 إشكالية البحث:

 تنصب مشكلة الدراسة على ما يلي: 
 اك في القتل؟ بيان ماهية الاشتر  .1
بيان أهم القواعد الأصولية التي اعتمد عليهـا الفقهـاء فـي بيـان حكـم هـذه المسـألة،  .2

 نظرا لعدم ورود نص شرعي فيها.
بيان الخلاف الفقهي في هذه المسألة، وتقليب النظر فيها، وبيان ضـوابطها، وكـذا  .3

 الآثار الفقهية المبنية عليها.
 حدود البحث:

لقاء الضوء عليه من جانب بيان  سوف أركز جهدي في بحث هذا الموضوع وا 
موقف العلماء من أثر القواعد الأصولية في الفقه الجنائي في مسألة: اشتراك 
الجماعة في قتل الواحد، مع بيان الأدلة والمناقشات والترجير، مع التعر  للضوابط 

 لبحث.التي ذكرها العلماء في هذا الصدد، والتي تكشف عن مدى أهمية موضوع ا
 أدبيات الدراسة:

من المعلوم أنه قد كتب في هذا الموضوع كتابات بعضها متداخل مع غيره 
من الموضوعات الأخرى، ولا شك أننا نبني على دراسات السابقين من علماء وأساتذة 

أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يفتر لتا من أبواب العلم -تعالى  –وباحثين، لعل الله 
 إليها ولو لبنة صايرة في بناء العلم الكبير.  والمعرفة التي نضيف

 الدراسات السابقة 

وقفت على بحوث، لكنني  –بحسب ما اطلعت عليه –بعد البحث والاستقصاء 
 لم أجد بحثا في هذه الجزئية على الاستقلال، ومما وقفت عليه ما يلي: 

 .(1). استيفاء القصاص في قتل الواحد للجماعة دراسة فقهية مقارنة 1
وهـــو بحـــث فقهـــي مقـــارن جيـــد، ركـــز فيـــه الباحـــث علـــى الخـــلاف فـــي كيفيـــة اســـتيفاء 

                                                 
-( إعداد الدكتور/ فهد بن ناصر بن فرا  الفريدي الأستاذ المساعد في قسم الفقه وأصـوله كليـة الشـريعة والقـانون1)

هـــ   1444العـــدد الحــادي والثلاثــون شــوال -مجلــة علميــة محكمــة-جامعــة حائــل بحــث منشــور بمجلــة قضــاء 
 م.2223إبريل 
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القصــاص فــي قتــل الواحــد للجماعــة وهــو عكــس مســألة بحثــي هــذا، وهــو جهــد طيــب  
 للباحث يحمد عليه.

 المنهجية العلمية البحث

في منهجية هذه الدراسة على المناهج العلمية التالي -تعالى–اعتمدت بعون الله 
 ذكرها:

المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال جمع ما له علاقة بموضوع الدراسة لانتقاء  -1
النصوص والتطبيقات ذات العلاقة بالموضوع، والاستعانة بها في تحديد معالم 

 البحث.
المنهج التحليلي: وذلك بالتدقيق في النصوص ذات العلاقة بعد جمعها، فلا يقف  -2

يتعدى ذلك إلى التحليل، والتعليل، الأمر عند مجرد الاستقراء والوصف، بل 
 وبيان العلاقات.

المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين الأقوال والنصوص والرؤى والتوجهات الواردة -3
 في ثنايا البحث

المنهج الاستنباطي: وهو مترتب على المناهج السابقة؛ إذ هو لازم للجمع، -4
 والتحليل، والنظر، والتدقيق، والمقارنة

 يقة المتبعة في البحثالطر

 سرت في هذا البحث وفق الطريقة الآتية: 
جمعت المادة العلمية من مراجعها، ومصادرها الأصيلة، ثم قسمنا البحث إلى  .1

 مباحث، ومطالب، وفروع، وغصون، حسب مقتضيات البحث.
 عرفت بالمصطلحات والمفردات التي كانت بحاجة إلى بيان. .2
 إلى سورها مع بيان رقمها. عزوت الآيات القرآنية الكريمة .3
 خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم  .4

على الحديث إن وجدت، ورمزنا في توثيق التخريج إلى الكتاب بالرمز )ك/(، 
لى الباب بالرمز )ب/( للكتب والأبواب التي هي داخل كل مصدر.  وا 

 لى ضبط.التزمت بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتا  إ .2
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لا فبالواسطة.  .6  وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية مباشرة إن أمكن، وا 
 لم أترجم للأعلام، فإن المهم في مثل هذا البحث هو بيان القول وتوثيقه.  .2
 وضعت فهرسا للمصادر التي اعتمدت عليها في البحث. .8

 خطة البحث
قدمة، قسمت خطة هذه الدراسة التي هي بمثابة هيكله الخارجي إلى: م 

 وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
أما المقدمة ففيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة  

 البحث، والمنهج المتبع فيه.
 وأما التمهيد فاشتمل على التعريف بمفردات العنوان. 

 وأما المبحثان فبيانهما فيما يلي: 
بالسنة والإجماع وأثرها في مسألة اشتراك  القواعد الأصولية المتعلقة :المبحث الأول

 ويشتمل على مطلبين:  الجماعة في القتل
 الاحتجا  بالحديث المرسل وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل :المطلب الأول

 ويشتمل على فرعين:
 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها :الفرع الأول

 وفيه غصنان:
 بالقاعدة  التعريف الغصن الأول:

 بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة  الغصن الثاني :
 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل :الفرع الثاني
 الإجماع السكوتي وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل :المطلب الثاني

 ويشتمل على فرعين:
 ي حجيتهاالتعريف بالقاعدة وبيان الخلاف ف :الفرع الأول

 وفيه غصنان:
 التعريف بالقاعدة  الغصن الأول:
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 الاصن الثاني : بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة  
 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل الفرع الثاني:
القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف في حجيتها وأثرها في  :المبحث الثاني
 :لجماعة في القتل، ويشتمل على مطلبينمسألة اشتراك ا

المصالر المرسلة وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة في القتل، ويشتمل  :المطلب الأول
 على فرعين:

 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها :الفرع الأول
 وفيه غصنان:

 التعريف بالقاعدة  الغصن الأول:
 في حجية القاعدة بيان الخلاف والأدلة  الغصن الثاني :

 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل :الفرع الثاني
سد الذرائع وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل، ويشتمل على  :المطلب الثاني

 فرعين:
 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها :الفرع الأول

 وفيه غصنان:
 التعريف بالقاعدة  الغصن الأول:

 بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة  الغصن الثاني :
 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل :الفرع الثاني

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث. الخاتمة:
 الباحث
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 التمهيد في التعريف بمفردات عنوان البحث:

 أولا: التعريف بالتخريج

 تعريف التخريج لغة:

مصدر للفعل الرباعي المضعف )خرّ ( تخريجا، على وزن )فعّل(  التخريج لغة:
 (.1)تفعيلا، كعلّم تعليما 
النفاذ والظهور عن الشيء، وانفصال الشيء من مكانه الذي هو -وله معان منها: 

 فيه إلى غيره. ومنه خرا  الأر ، وهو الالة الخارجة عنها أو منها.
ع أمرين مختلفين متضادين في شيء واحد. ومنه قولهم: عام فيه تخريج اجتما -

 .(2)أي: اجتمع فيه خصب وجدب، ونعجة خرجاء أي اجتمع فيها السواد والبيضاء 
قال ابن فارس: " الخاء والراء والجيم أصلان، ويمكن الجمع بينهما ... الأول: النفاذ 

ل: فقولنا: خر  يخر  خروجا، والخُرا  عن الشيء، والثاني: اختلاف لونين. فأما الأو 
بالجسد، والخَرا  والخَري : الإتاوة، لأنه مال يخرجه المعطي ... والخرو  الناقة تخر  

 من الإبل، وتبرك بناحية.
 .(3)وأما الأصل الآخر: فالخَرَ  لونان بين سواد وبيا  ... " 

ي إلى نفاذ أحدهما عن والعلاقة بين هذين المعنيين ظاهرة واضحة، إذ الاختلاف يؤد
كاختلاف لون السحاب بين البيا  والسواد، يميز  (4)الآخر وظهوره عنه، فيتميزان 

 أحدهما عن الآخر، ويظهره عنه.
غير أن المعنى الأول هو الأكثر استعمالا، فالخرو  عن الشيء هو النفاذ عنه 

 .(2)وتجاوزه. وهو الأقرب لموضوع التخريج المراد في هذا البحث 

                                                 
 .182للفيروزآبادي ص:  ( انظر: القاموس المحيط1)
 .64، المصباي المنير ص:182( انظر: القاموس المحيط ص:2)
 .2/122( انظر: معجم مقاييس اللاة 3)
 .1/61( انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان 4)
. وانظــر كــذلك: التخـــريج عنــد الفقهــاء والأصـــوليين 2/212، تـــا  العــروس 186( انظــر: القــاموس المحــيط ص:2)

 .5ص:
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ظهاره بعد أن كان مختفيا فيها    .(1)فالتخريج عملية إنفاذ للفرع من دليله وقاعدته، وا 
 تعريف التخريج اصطلاحا:

يختلف تعريف التخريج في الاصطلاي تبعا لاختلاف الفن أو العلم الذي يستعمل فيه 
 هذا المصطلر:

 معنى التخريج عند النحويين:-1

 .(2)رير إشكال، أو دفع له أما التخريج عند النحويين فمعناه: تب
يجاد الوجوه المناسبة للمسائل  فالنحاة يستعملون لفظ التخريج في التبرير والتعليل وا 
الخلافية بخاصة. فيقال مثلا: وخرجها النحوي الفلاني. أي أوجد لها مخرجا يخرجها 

 من إشكالها.
ا مما فيها ويقال كذلك: وفي المسألة تخريجات عديدة، أي: وجوه وتعليلات تخرجه

 .(3)من إشكالات 
 معنى التخريج عند المحدثين:-0

 يطلق التخريج عند المحدثين على معان منها:
برازه للناس بذكر سنده ومتنه.-1  رواية الحديث، وا 
إخرا  الأحاديث من بطون الكتب وروايتها، بسند المخرّ  أو بع  شيوخه، أو أقرانه -2

 .(4)من رواها من أصحاب الكتب والدواوين أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها ل
ـــــه -3 رجِـــــه، وحكمـــــه صـــــحة وضـــــعفا بمجمـــــوع طرق ـــــراوي والمـــــرويّ ومخي ـــــة ال  معرفـــــة حال

 .(2)وألفاظه 
 وهو المعنى الأشهر، والأكثر استعمالا عندهم، وهو المراد عند الإطلاق.

                                                 
 .1/61( انظر: تخريج الفروع على الأصول لشوشان 1)
 .1/62، تخريج الفروع على الأصول لشوشان 23( انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص: 2)
 ( انظر المرجعين السابقين.3)
 .1/44( انظر: فتر المايث للسخاوي 4)
 وما بعدها. 1/22( انظر: التأصيل لأصول التخريج 2)
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 .(1) معنى التخريج عند الفقهاء والأصوليين-3
هاء والأصوليين، يجد أن مصطلر التخريج إن الناظر في استعمالات الفق

عندهم يدور في أكثر من نطاق، وأنهم لم يستعملوه بمعنى واحد. ومن تلك 
 الاستعمالات:

إطلاق التخريج على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بنوا عليها، ما -أ
تتبع توصلوا إليه من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عنهم، وذلك من خلال 

تلك الفروع الفقهية واستقرائها استقراء شاملا، يجعل المخرّ  يطمئن إلى ما 
 .(2)توصل إليه، فيحكم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام 

إطلاق التخريج على رد الخلافات الفقهية إلى الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية -ب
يان مأخذ والفقهية على نمط ما في كتب تخريج الفروع على الأصول، لب

ضافة  الأحكام، وتوجيه الآراء المنقولة عن الأئمة، عن طريق استخرا  العلة وا 
 الحكم إليها.

، وبأسباب اختلاف الفقهاء إذ هو (3)وهو بهذا المعنى يتصل اتصالا واضحا بالجدل 
في حقيقته يتناول واحدا من تلك الأسباب، وهو الاختلاف في القواعد الأصولية، 

من اختلاف في الفروع الفقهية، سواء كان في إطار مذهب وما يبنى عليه 
معين، أو في إطار المذاهب المختلفة. وقد يتسع هذا المجال فيشمل من أسباب 

 .(4)الاختلاف ما هو خلاف في الضوابط أو بع  القواعد الفقهية 
إطلاق التخريج على استنباط رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد فيها - 

 .(2)ص، عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه ن

                                                 
 .  11ر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين د/ يعقوب الباحسين ص:( انظ1)
 ( انظر: المرجع السابق.2)
 .24الجدل: هو دفع المرء خصمه عن إفساده قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به تصحير كلامه. انظر كتاب التعريفات للجرجاني ص:( 3)
 .11( انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص: 4)
 ر: المرجع السابق.( انظ2)
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إطلاق التخريج على استنباط القواعد الأصولية والفقهية من الأدلة الشرعية -د 
التفصيلية أي: تخريجها وتقريرها في ضوء أدلة الكتاب والسنة والأدلة العقلية 

 .(1)واللاوية المعتبرة شرعا 
ند الفقهاء والأصوليين، وبالنظر والتمعن فيها هذه بع  إطلاقات التخريج ع

نجد أنها إطلاقات ترجع في عمومها إلى معنى: الاستنباط، وبيان المأخذ عن طريق 
ضافة الحكم إليها، وهو ذو علاقة ظاهرة ووثيقة بالمعنى اللاوي  استخرا  العلل وا 

 السابق.
 ثانيا: موضوع تخريج الفروع على الأصول:

، حيث يشتمل على عدة (2)فروع على الأصول متعدد إن موضوع تخريج ال
 أمور هي:

القاعدة الأصولية، من حيث استعمالها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها -1
 التفصيلية، وصحة ذلك.

 الدليل التفصيلي من حيث استخرا  الحكم الشرعي منه بواسطة القواعد الأصولية.-2
من حيث انبناؤه على  –ي المتعلق بأفعال العباد وهو الحكم الشرع –الفرع الفقهي -3

 تلك الأصول.
 المخر  من حيث أهليته، وما يتعلق به من أحكام.-4
كيفية التخريج، واستنباط الفروع من الأصول، كرد النوازل والحوادث إلى تلك -2

 .(3)الأصول التي هي مدار الفروع 
ول: الأدلة والقواعد وباختصار فإن موضوع تخريج الفروع على الأصول يتنا

                                                 
، تخــريج الفــروع علــى 1/66( انظــر: دراســة تحليليــة مؤصــلة لتخــريج الفــروع علــى الأصــول لجبريــل بــن المهــدي 1)

 .1/62الأصول لشوشان 
( يــرى بعــ  العلمــاء أنــه لا مــانع مــن تعــدد موضــوع العلــم الواحــد خاصــة إذا كــان هنــاك نــوع تناســب بــين تلـــك 2)

 .1/22، تيسير التحرير 1/31ها إلى غاية واحدة. انظر: البحر المحيط الأمور المتعددة بحيث تؤدي كل
ومـــا بعـــدها، دراســـة تحليليـــة مؤصـــلة لتخـــريج الفـــروع علـــى  22( انظـــر: التخـــريج عنـــد الفقهـــاء والأصـــوليين ص: 3)

 .1/226الأصول 
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الأصولية كما يتناول الأحكام الفقهية، بالإضافة إلى صفات المخر ، والشروط 
 .(1)التي لا بد من تحققها في بناء الفروع على الأصول 

 ثالثا: أنواع التخريج:

 يمكن القول بأن أنواع التخريج تنحصر في أربعة أنواع:
 تخريج الأصول من الفروع.-1
 على الأصول. تخريج الفروع-2
 تخريج الفروع على الفروع.-3
 تخريج الأصول من الأصول.-4

وذلك أخذا من إطلاقات التخريج عند الفقهاء والأصوليين، والذي يهمنا في هذا 
"رد الخلافات الفقهية إلى الأدلة  تخريج الفروع على الأصول الذي هو: البحث هو

لبيان مأخذ الأحكام، ومعرفة سبب  الشرعية التفصيلية والقواعد الأصولية والفقهية
ضافة الحكم  الاختلاف، وتوجيه الآراء المنقولة عن الأئمة عن طريق استخرا  العلل وا 

 "إليها
 رابعا: تعريف الفروع :

الفروع لاة: جمع فرع، والمتتبع لإطلاقات كلمة "فرع" في اللاة يجدها تدل على 
 معان كثيرة منها:

 .(2) فرع الشجرة أي أغصانها المتفرعة عنهاما تفرع عن الشيء، ومنه: -1
 .(3)الشعر التام. ومنه قولهم: رجل أفرع ليس بأصلع -2
القوس التي عملت من طرف القضيب. يقال: قوس فرع أي: عملت من قضيب -3

 .(4)والقوس غير المشقوقة 

                                                 
 ( انظر: المرجعين السابقين نفس الموضعين.1)
 .564، القاموس المحيط ص: 15/ 2بلاغة ، أساس ال128( انظر: المصباي المنير ص: 2)
 .3/2226( انظر: تهذيب اللاة 3)
 .246( انظر: القاموس المحيط ص: 4)
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والمعنى الأول هو المعنى الأنسب لموضوع تخريج الفروع على الأصول؛ لأن  
 بتخريج الفروع على المقصود 

ذا جعلنا  الأصول كما سيأتي رد الفروع إلى أصولها وقواعدها وربطها بها، وا 
الشيء أعلى الشيء كفرع الشجرة مع أصلها، فقد ربطناه به. وفي المصباي المنير: " 

 .(1)الفرع من كل شيء أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله "
 تعريف "الفروع" اصطلاحا:

للفروع اصطلاحا، وتباينت، وفيما يلي -الله  رحمهم-العلماء  لقد تعددت تعريفات
 بيان بعضها:

 الفرع هو: كل ما اندر  تحت أصل كلي.-1
يعني: أن كل ما اندر  تحت أصل كلي شرعي، أو قاعدة كلية شرعية، أو 

 .(2)دليل شرعي فهو فرع 
 ويعتر  عليه: بأن هذا التعريف يدخل فيه القواعد الأصولية وغيرها من

 .(3)الأصول التي يستدل عليها بالأدلة فيثبت حكمها بايرها، وهي ليست من الفروع 
 .(4)وقيل الفروع هي: أحكام الشريعة المفصلة المبينة في علم الفقه -2
 .(2)أنها: الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية -3

راجر للفروع أنها: والذي يظهر بعد عر  هذه التعريفات أن التعريف ال
 الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد.

فـ )الأحكام( في التعريف جنس يشمل الأحكام التكليفية والوضعية، والقيود بعده 
 تدخل البع  وتخر  البع  الآخر.

                                                 
 .128( انظر: المصباي المنير ص:1)
 .1/122( انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 2)
 .1/112( انظر: التفريق بين الأصول والفروع 3)
 .1/16، مناهج العقول 1/18ير ( انظر: شري التلو 4)
 .1/22(، تخريج الفروع على الأصول لشوشان 2/421( انظر: أبجد العلوم )2)
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 )الشرعية( قيد لإخرا  الأحكام العقلية والحسية.و
علقة بالعقائد، كما يخر  الأحكام )المتعلقة بأفعال العباد( لإخرا  الأحكام المتو

المتعلقة باير المكلفين كحكم الضمان المتعلق بفعل البهائم، وأحكام أفعال الصبي 
نما بمالك  والمجنون، إلا إذا قيل إن تعلقها ليس بالبهيمة والصبي والمجنون، وا 

 (1)البهيمة، وولي الصبي والمجنون، فحينئذ تدخل في الفروع لتعلقها بالمكلف 
 امسا: تعريف الأصول:خ

الأصول لاة: جمع أصل، وهو أسفل الشيء، وأساسه الذي يبنى عليه، 
ومنشؤه الذي ينبت منه. ومنه قيل: أصل الجبل أي أسفله، وأصل الجدار أساسه 

 .(2)الذي يبنى عليه، وأصل الاصن أي: منشؤه الذي نبت منه، وهو الجذع 
 ة )الأصل( منها:وجاء بع  الأصوليين بمعان لاوية أخرى لكلم

 أنه ما يبنى عليه غيره حسيا كان كالأساس للبنيان، أو معنويا كالدليل -1
 .(3)للمدلول 

. ومنه قولهم: الماء أصل الحياة، أي محتا  إليه من أجل (4)أنه هو المحتا  إليه -2
 الحياة.

د أنه ما يستند تحقيق الشيء ووجوده إليه. كقولهم: النهر أصل الجدول، أي يستن-3
 (.2)وجوده إليه 

 .(6)أنه ما منه الشيء -4
 .(2)أنه ما يتفرع عنه غيره -2

                                                 
 .1/112( انظر: التفريق بين الأصول والفروع 1)
 .1/22، المعجم الوسيط 6( انظر: المصباي المنير ص: 2)
 .1/5، فواتر الرحموت 1/23، التقرير والتحبير 1/5( انظر: المعتمد 3)
 .1/8، نهاية السول 1/21( انظر: الإبها  شري المنها  4)
 .1/5، نهاية السول 1/123، شري مختصر الروضة 1/2( انظر: الإحكام للآمدي 2)
، البحـــر المحـــيط 1/5، نهايـــة الســـول 1/123، شـــري مختصـــر الروضـــة 12( انظـــر: شـــري تنقـــير الفصـــول ص:6)

1/12. 
 .1/38، شري الكوكب المنير 1/16، البحر المحيط 1/22( انظر: الإبها  2)
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 .(1)هذه بع  معاني )الأصل( اللاوية، وهناك معان أخرى تركتها تحاشيا للإطالة  
 تعريف " الأصول" اصطلاحا:

 يطلق الأصل في الاصطلاي على عدة معان، من أشهرها:
 جوب الصوم الكتاب والسنة، إطلاقه على الدليل كقولهم: الأصل في و -1

 .(3). وهو المعنى المراد عند الإطلاق غالبا في علم الأصول (2)أي: الدليل 
إطلاقه على الراجر. كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة أي: الراجر عند السامع الحقيقة لا -2

 .(4) المجاز
للمضطر على خلاف . كقولهم: أكل الميتة (2)القاعدة المستمرة، أو القاعدة الكلية -3

الأصل أي: على خلاف القاعدة المستمرة. وقولهم: الضرورات تبير المحظورات 
 أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها.

الأصل المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع. ومنه قولهم: الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في -4
 .(6) تحريم الربا

ى المناسب لموضوع )تخريج الفروع على والمعنى الأول والثالث هو المعن
 الأصول(.

أما التعريف بالتخريج من جهة كونه علما على علم معين، وفن مستقل: 
 فأقول:

  

                                                 
 وما بعدها. 1/31( انظر كتاب التفريق بين الأصول والفروع 1)
، البحــر 1/21، الإبهــا  12، شــري تنقــير الفصــول ص:1/12، تيســير التحريــر 1/2( انظــر: التمهيــد للكلــوذاني 2)

 .1/12المحيط 
 .1/35( انظر: شري الكوكب المنير 3)
 .1/12، البحر المحيط 1/22، إرشاد الفحول 1/5، نهاية السول 12:( انظر: شري تنقير الفصول ص4)
 .1/35، شري الكوكب المنير 1/16، البحر المحيط 1/5، نهاية السول 1/5( انظر: فواتر الرحموت 2)
 .1/5، نهاية السول 1/16، البحر المحيط 12( انظر: شري تنقير الفصول ص:6)
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 وردت تعريفات متعددة لعلم تخريج الفروع على الأصول، منها:
أنه العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا -1

لاف أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن لأسباب الخ
 .(1) قواعدهم أو أصولهم

 .(2)أنه استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وفق القواعد الأصولية -2
أنه علم يتوصل به إلى معرفة مآخذ المسائل الفقهية، ومعرفة أسباب الاختلاف -3

ى تقعيدها، وتنظيرها، والمقارنة بين المختلف منه، ورد النوازل فيها، ويقتدر به عل
 .(3)إلى تلك المآخذ، والاعتلاء على مقام الاجتهاد الاستنباطي 

وغير ذلك من التعاريف، وهي متقاربة فيما بينها، تبين حقيقة هذا العلم وماهيته 
 ومباحثه التي يشتمل عليها.

لأصول( كعلم مستقل له فائدته وثمرته ويمكن تعريف علم )تخريج الفروع على ا
)العلم الذي يستطيع به المجتهد التعرف على مآخذ الأحكام العملية بردها إلى   بأنه:

 أدلتها الشرعية التفصيلية وقواعدها الكلية(.
 شرح التعريف:

إن هذا التعريف لعلم "تخريج الفروع على الأصول" يعطينا صورة واضحة لهذا 
وهي الأحكام الشرعية  –جعل العارف به قادرا على رد الفروع العلم، وأنه علم ي

إلى مآخذها ومصدرها ومخرجها وهي الأدلة الشرعية  –المتعلقة بأفعال العباد 
 التفصيلية والأصول والقواعد الكلية، التي يمكن استنباطها منها.

ا فـ )العلم( في التعريف جنس يشمل جميع أنواع العلم، والقيود بعده تبين م
 يدخل من ذلك، وما لا يدخل.

                                                 
، دراســــة تحليليــــة مؤصــــلة لتخــــريج الفــــروع علــــى الأصــــول 21ين ص ( انظــــر: التخــــريج عنــــد الفقهــــاء والأصــــولي1)

1/212. 
 .1/63( انظر: تخريج الفروع على الأصول لشوشان 2)
 .1/224( انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 3)
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)الذي يستطيع به المجتهد( أي: الذي يقتدر به المجتهد على معرفة مآخذ و 
 الأحكام وعللها بإرجاعها إلى أصولها وقواعدها.

وهو قيد يخر  )غير المجتهد( لأنه ليس باستطاعته رد الأحكام إلى أصولها 
 الأئمة والعلماء. وقواعدها إلا بعد معرفته للأصول والأحكام، ومذاهب

)التعرف على مآخذ الأحكام العملية( أي مصدرها ومخرجها، وهي الأدلة و
 الشرعية التفصيلية والأصول والقواعد الكلية، التي يمكن استنباطها منها.

خرا  الأحكام غير المتعلقة بأفعال المكلفين،  وهو قيد لإخرا  أحكام العقائد، وا 
 ف البهائم للممتلكات وحكم أفعال الصبي والمجنون كأحكام الضمان المتعلقة بإتلا

نما بمالك البهيمة وولي  إلا إذا قيل إن تعلقها ليس بالبهائم والصبي والمجنون، وا 
 الصبي والمجنون، فتكون داخلة في الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. 

نائها )بردها إلى أدلتها الشرعية وقواعدها الكلية( أي: بإرجاعها وربطها وبو
 على أدلتها الشرعية وقواعدها الكلية. 

وهو قيد يبين أن الأصول في عرف علماء تخريج الفروع على الأصول، هو 
 معناه الأصولي العام الشامل لكل من:

 القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية.-1
 الأدلة التفصيلية.-2

رعة عنها، فالفروع الفقهية مأخوذة من هذه الأصول، ومبنية عليها، ومتف
 .(1)ومستندة إليها 

 سادسا: فائدة علم تخريج الفروع على الأصول:

 يمكن القول بأن فائدة علم تخريج الفروع على الأصول تكمن في النقاط التالية:
أنه علم ينمي الملكة الفقهية، ويدرب المتعلم على استنباط أحكام الجزئيات من -1

ا على الأدلة. والقدرة على الترجير، قواعدها الكلية، وتفريع المسائل وبنائه

                                                 
 .1/122( انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 1)
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والتعرف على آراء الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم نص بشأنها وعلى أحكام 
 النوازل الطارئة ببنائها على تلك المدارك.

أن علم التخريج يخر  بعلم الأصول من جانبه النظري إلى المجال التطبيقي -2
 ي والبيان.العملي، وذلك مما يعطيه مزيدا من الوضو 

التعرف على مدارك الأئمة، وأصولهم ومعرفة أسباب اختلافهم فيما اختلفوا فيه، -3
فيحصل لمتعلمه الكشف عن أن هذه الاختلافات الواقعة بين الفقهاء ليست 
نما هي اختلافات مبنية على أسس علمية، ومناهج في الاستنباط  اعتباطية، وا 

ستنكار والاستاراب الوارد على مثل مختلفة، ما يحصل به من إزالة بع  الا
 تلك الاختلافات.

أن هذا العلم يمكن المتعلم من الفهم الدقيق لما يدرسه، وذلك بربطه كثيرا من -4
الجزئيات بعضها ببع  بعد معرفة مآخذها، مما يساعد على فهم وحفظ وضبط 

 تلك المسائل الفقهية.
ومعرفة أن الاختلافات فيها تعود إن رد الأحكام الفقهية إلى أصولها وقواعدها، -2

إلى المآخذ يعرف المتعلم الراجر من المرجوي من الآراء، بمعرفة الراجر من 
المرجوي من قواعد الأصول. مما يساعد في أحيان كثيرة على التقريب بين 

، يقول الإسنوي:" وقد مهدت بكتابي (1) المذاهب، ويقلل من التنافر بين أتباعها
طريق التخريج لكل  –التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  يعني كتاب –هذا 

مذهب وفتحت باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها 
الأصولية وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته فيحصل به بإذن الله تعالى لجميعهم 

ويتهيأ التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها والتبين لمأخذ تضعيفها وتصويبها 
لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب، وهو تمهيد 
الوصول إلى مقام استخرا  الفروع من قواعد الأصول والتعريج إلى ارتقاء مقام 

 . (2)ذي التخريج "
  

                                                 
 .1/225، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 26فقهاء والأصوليين ص( انظر: التخريج عند ال1)
 .42( انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 2)
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 سابعا : معنى التخريج على أكثر من أصل 

لأحكام الشرعية العملية ذكرت أن تخريج الفروع على الأصول يعني: استنباط ا 
من أدلتها التفصيلية وفق القواعد الأصولية التي يمكن تعددها وتنوعها عند رد الفرع 
إليها، ويظهر ذلك واضحا جليا في التعريف الذي اخترته ألا وهو:" العلم الذي 
يستطيع به المجتهد التعرف على مآخذ الأحكام العملية بردها إلى أدلتها الشرعية 

 ية وقواعدها الكلية ".التفصيل
وفيما يلي بيان بأهم القواعد الأصولية التي خُرجت عليها مسألة اشتراك 

  الجماعة في القتل.
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 :المبحث الأول

 القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة والإجماع وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة في القتل

 ويشتمل على مطلبين:

 ث المرسل وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتلالاحتجا  بالحدي: المطلب الأول
 ويشتمل على فرعين:

 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها: الفرع الأول
 وفيه غصنان:

 التعريف بالقاعدة الغصن الأول: 
  بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدةالغصن الثاني : 

 الجماعة في القتل أثر القاعدة في مسألة: اشتراك: الفرع الثاني

 الإجماع السكوتي وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل: المطلب الثاني

 ويشتمل على فرعين:

 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها: الفرع الأول

 وفيه غصنان:

  التعريف بالقاعدةالغصن الأول: 

  بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدةالغصن الثاني : 

 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل لفرع الثاني:ا
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 :المبحث الأول

 القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة والإجماع وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة في القتل

 ويشتمل على مطلبين:

 وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل (1): الاحتجاج بالحديث المرسلالمطلب الأول

 ويشتمل على فرعين:

 : التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتهاالفرع الأول

 وفيه غصنان:

 الغصن الأول: التعريف بالقاعدة 

: المراد بالحديث هنا ما يُرادِف السنة، وقد سبق بيان معناها في بداية هذا الحديث
 المبحث.

سَل : الراء، (2)مفعول من أرسل يرسل. جاء في مقاييس اللاة : لاة: اسمالمُري
 والسين، واللام، أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث والامتداد. 

تقول: جاء القوم أرسالًا، يتبع بعضهم بعضاً متفرِّقين، فقيل للحديث الذي قُطِع 
 إسناده: مرسل، لانقطاع كل طائفة عن الأخرى.

سراع، فكأن المرسل لحديث أسرع فيه عجلًا فحذف بع   ويقال: إبل مراسيل؛ أي
إسناده. و يقال: أرسلت الطائر من يدي؛ إذا أطلقته. فكأن المُريسِل أطلق الإسناد ولم يصله 

 .(3)بصاحبه
  

                                                 
، تيســـــير التحريـــــر 251، فـــــتر الافـــــار /3/4،  كشـــــف الأســـــرار للبخـــــاري 2/362( انظـــــر : أصـــــول السرخســـــي 1)

، التلخـيص 325، شـري تنقـير الفصـول/345للبـاجي/، إحكـام الفصـول 1/624، مختصر ابن الحاجب3/122
، روضـة 4/423، البحر المحـيط 2/136، الإحكام للآمدي 2/2528، نهاية الوصول 2/418لإمام الحرمين 

 323، أصول مذهب الإمام أحمد د/ عبدالله التركي 2/226، شري الكوكب المنير 1/363الناظر 
 2/352( انظر: مقاييس اللاة 2)
 .1/132، فتر المايث شري ألفية الحديث 115صباي المنير/ ( انظر: الم3)
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 وأما تعريف المرسل اصطلاحــــاً:

فإن له في الاصطلاي تعريفات تختلف باختلاف واعتبار فنون العلماء الذين 
ا الموضوع، لا سِيَّما من المحدثين، والأصوليين، فللمرسل عند المُحَدِّثين تناولوا هذ

ليك البيان:   معنىً يخالف معناه عند الأصوليين، وا 
المرسل في اصطلاي المُحَدِّثين:  قول التابعي كبيراً كان أو صايراً: قال رسول  أولًا:

ذكر كذا، أو فعل كذا، أو فُعِل بحضرته كذا، دون أن ي  الله 
الصحابي

(1) . 
 : قال رسول الله المرسل في اصطلاي الأصوليين: قول غير الصحابي  ثانياً:

 .(2)كذا  كذا، أو فعل كذا ، أو فُعِلَ بحضرته 
، فهو أعم منه عند (4)،والمعضل(3)فالمرسل عند الفقهاء والأصوليين يشمل المنقطع

 المحدثين.
 معنى القاعدة إجمالًا:

كذا، أو فعل كذا، أو فُعِلَ  : قال رسول الله صحابي إذا قال غير ال
 كذا، فهل لحديثه تأثير في الأحكام الشرعية نفياً أو إثباتاً، أو لا ؟. بحضرته 

 بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة : الغصن الثاني :
قبل بيان أقوال العلماء في هذه القاعدة، تجدر الإشارة إلى تحرير محل النزاع 

 يها: ف
 تحرير محل النزاع : 

سَل باعتبار من أرسله إلى قسمين:  ينقسم المُري
 :(2)مرسل الصحابي الأول:

                                                 
 1/132، فتر المايث 125/ 3تدريب الراوي ( انظر:1)
    2/226، شري الكوكب المنير 4/423، البحر المحيط 3/4، كشف الأسرار 3/122تيسير التحرير  ( انظر:2)
 2/142أو أكثر من واحد . انظر: تدريب الراوي  : هو ما سقط منه قبل الصحابي راوٍ،المنقطع (3)
 2/141: هو ما سقط منه راويان فصاعداً في موضع واحد. انظر: تدريب الراوي المعضل (4)
مه، ولـم يسـمعه منـه، إمـا لصـار سـنه، أو لتـأخر إسـلا  : هو ما يرويـه الصـحابي عـن النبـي مرسل الصحابي (2)

 .26أو غيابه عن شهود ذلك.   مقدمة ابن الصلاي 
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لم يختلف العلماء في قبول مراسيل الصحابة صااراً وكباراً؛ لأنه ظاهر في  
وبتقدير أن يروي عن غيره من الصحابة فهو غير قادي في قبول  الرواية عنه 

، إلا أن خلافاً يسيرا يحكى عن بعضهم (1)صحابة العدالة روايته ؛لأن الأصل في ال
 .(3)، ولهذا حكى بع  العلماء الإجماع على قبول مراسيل الصحابة(2)في عدم قبوله
 مرسل غير الصحابي من التابعين وتابعي التابعين: الثاني:

 : تحرير محل النزاع

سَل العدل الثقة من التابعين و  - تابعيهم، إذا عُـرِف بالإرسـال اتفق العلماء على أن مُري
سَلُه  .(4)عن الثقات وغيرهم، فإنَّه لا يقبل مُري

 واختلفوا فيما إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات العدول، وذلك على ثلاثة أقوال: -
 .(2)يحتج به، وقال به الجمهور القول الأول:
 .-مه الله رح –(6)لا يحتج به ، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني القول الثاني:
 يحتج به بشروط وهي: القول الثالث:

أن يكــون المرسِــل قــد عــرف مــن حالــه أنــه لا يرســل عمــن فيــه علــة مــن جهالــة أو  .1
 غيرها كمراسيل سعيد بن المسيِّب.

 أن لا يخالف الراوي المرسِل الحفاظ، إذا شاركهم في حديث مما أسنده. .2
 أن يكون مرسَلًا قد أسنده غير مرسله.   .3
 سَلًا قد أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول.أن يكون مر  .4

                                                 
 2/2528( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول 1)
 4/425، البحر المحيط 2/384مثل ما حكي عن أبي إسحاق الاسفراييني. انظر :  التقرير والتحبير  (2)
، فـــــواتر الرحمـــــوت  251، فـــــتر الافـــــار /3/4، كشـــــف الأســـــرار للبخـــــاري 2/362( انظـــــر: أصـــــول السرخســـــي 3)

 2528/ 2، نهاية الوصول 2/384، التقرير والتحبير 2/216
 345إحكام الفصول للباجي/ ( انظر:4)
، 325، لبــاب المحصــول /2/382، التقريــر والتحبيــر432، ميــزان الأصــول/1/363أصــول السرخســي  ( انظــر:2)

، شـــري الكوكـــب المنيـــر 2/136، الإحكـــام للآمـــدي 325، شـــري تنقـــير الفصـــول/222إحكـــام الفصـــول للبـــاجي/
2/226 

، نهايــة الوصــول فــي 2/281،  المستصــفى 345، إحكــام الفصــول/2/418التلخــيص لإمــام الحــرمين  ( انظــر:6)
 2522/ 2دراية الأصول 
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 أن يكون مرسَلًا قد عضده قول صحابي. .2
 .(1)-رحمه الله  –أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيأن يكون مرسَلًا قد عضده قول  .6

 الأدلـة :

 من أدلة القول الأول:

 .على قبول المراسيل من العدل الإجماع  فقد أجمع الصحابة والتابعون  .1
مـع كثـرة روايتـه، وقـد قيـل  فـإنهم قبلـوا أخبـار عبـد الله بـن عبـاس  أما الصـحابة  -

سوى أربعة أحاديـث لصـار سـنه. و مـن ذلـك أنـه لمـا   إنه لم  يسمع من رسول الله  
حتـى رمـى لم يـزل يلبـي  أنَّ النبي »و، (2)«إنما الربا في النسيئة» روى عن النبي  

،   قـال فـي الخبـر الأول لمـا روجـع فيـه: أخبرنـي بـه أسـامة بـن زيـد، (3)«جمرة العقبـة
 .وقال في الخبر الثاني: أخبرني به أخي الفضل بن عباس 

 وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار، و من ذلك: -
 أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسند.  وِيَ عن الأعمشما رُ 

ذا قلــت لــك: عــن  فقــال: إذا قلــت لــك: حــدثني فــلان عــن عبــد الله فهــو الــذي حــدثني، وا 
 .(4)عبد الله فقد حدثني جماعة عنه

 دليل القول الثاني:

سِــل لــو ذكــر شــيخه، ولــم يُعدِّلــه، بقــي مجهــو  لًا فــلا جهالــة الأصــل ، وهــو أن المُري
  (2)يُقيبَل، فإذا لم يُسَمِّه فالجهل أتمُّ، فمن لا يُعيرَف عينُه كيف تُعرف عدالته؟

                                                 
 136/ 2، الإحكام للآمدي 461الرسالة / ( انظر:1)

، ومســلم فــي  262/ 2لــدينار نســاء ً ( متفــق عليــه : أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه / ك البيــوع،/ ب بيــع الــدينار با2)
 1212/ 3صحيحه ك/ المساقاة، ب/ بيع الطعام بالطعام  

 2ب التلبيــة حتــى يرمــى جمــرة العقبــة بــأول حصــاة ثــم يقطــع.  ( أخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى  /ك الحــج ،/3)
وقـال  3824 (  بـرقم :113/ 5،  وابـن حبـان فـي صـحيحه /  ك الحـج، /ب الإحـرام   5881بـرقم :  132/

 شعيب الأرنؤوط : إسناده صحير على شرط البخاري
 136/ 2، والإحكام للآمدي2/284( انظر: المستصفى للازالي 4)
 2/281المستصفى للازالي  ( انظر:2)
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 دليل القول الثالث:

أنَّ الحــديث المرســل ضــعيف لجهالــة الســاقط مــن الســند، فــإذا انظــم إليــه أحــد مــا 
ذُكِــر فــي الشــروط  قَــوِيَ وصــلُر للاحتجــا ، لأنــه يحصــل مــن اجتمــاع الضــعيفين قــوّة 

 . (1)يدة لالبة الظنّ مف
 أثر القاعدة في مسألة: هل يعد إمساك المقتول اشتراكا في القتل؟ الفرع الثاني:

 من أمسك شخصاً، وقتله آخر، فهل يعد الممسك شريكاً في القتل؟. -
لا خلاف بين العلماء في أنه إذا أمسك شخص شخصا  تحرير محل النزاع : 

يعلم أن القاتل سيقوم بقتله، فلا يُعدّ  آخر، فجاء الثالث فقتله، فإذا لم يكن
سِك شريكاً في القتل باتفاق.  المُمي

أما إذا أمسكه وهو يعلم أن القاتل سيقتله، فلا خلاف في القصاص من القاتل 
، ولكنهم اختلفوا في الإمساك هل يُعدّ اشتراكاً في القتل فيُقيتل (2) المباشر للقتل

 بسببه، أو لا؟ وذلك على قولين:
ول الأول: لا يُعدّ اشتراكاً في القتل وبالتالي فلا يُقيتل، ولكنه يُعزّر، وبه قال الق
 ومما استدلوا به ما يلي:(2)، وهو رواية عن أحمد(4)، والشافعية(3)الحنفية
إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله » قال: قال رسول الله  ما رواه ابن عمر  .1

بس الذي أمسك الآخر  .(6)وهو حديث مرسل« ، يُقيتل الذي قتل، ويُحي

                                                 
  2/335، شري الكوكب الساطع للسيوطي 2/125البدر الطالع  ( انظر:1)
، 5/133، روضــــة الطــــالبين 656/ 2ذيب المســــالك ، تهـــ8/342، البحــــر الرائــــق 126/ 26( انظـــر: المبســــوط 2)

 2/243، منتهى الإرادات 11/256، الماني 12/83الحاوي الكبير 
 2/121، مختصر اختلاف العلماء26/126المبسوط  ( انظر:3)
 33/ذ5( انظر: روضة الطالبين 4)
 11/256( انظر: الماني2)
، والبيهقــي فــي الســنن  126بــرقم :  3/142/ ب .. ( أخرجــه الــدار قطنــي فــي ســننه /ك الحــدود والــديات وغيــره 6)

، قــال ابــن حجــر فــي بلــو   16422بــرقم :  8/22الكبــرى /ك النفقــات /ب الرجــل يحــبس الرجــل للآخــر فيقتلــه 
ــه ثقــات، وصــححه ابــن القطــان، إلا أن البيهقــي رجــر المرســل.، قــال عبــد الحــق الخــراط: 248المــرام /  : رجال

 .4/21ى والإرسال أكثر. الأحكام الوسط
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، برجلين، أحدهما قتل  عن سعيد بن المسيِّب قال: أُتِيَ رسول الله  .2
 .(1)والآخر أمسك، فقتل القاتل، وحبس الممسِك

 ث المرسل حجة.وهذا القول مخرّ  على أن الحدي
فنجد أن الحنفية والحنابلة قد وافقوا أصلهم، وكذا الشافعية، حيث إن المرسل هنا 

د بفعل صحابي ، وهو قضاء علي   .قد عُضِّ
، وهو رواية عن (2)القول الثاني: يُعدّ اشتراكاً في القتل فيُقيتل، و به قال المالكية

 ومما استدلوا به: –رحمه الله  –أحمد 
، و لا (3)«لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»:  المؤمنين عمر قول أمير  -1

 .(4)تمالؤ أشد من الإمساك
أنه أمسكه على من يعلمه قاتلًا له ظلماً باير حق فوجب أن يلزمه القود، كما  -2

 .(2)إذا أمسكه على نار حتى احترق
القول مع قولهم بحجية الحديث المرسل، واستدلالهم  فيلاحظ أن أصحاب هذا

سَك سِك القاتل إذا لم يكن عالماً بأنه سيقتل المُمي ، إلا (6)به على عدم مشاركة المُمي
أنهم في هذه الحالة لم يحتجوا به، وقالوا بالقصاص على الممسِك؛ لأنه بإمساكه 

بعٍ فأكله، فإنه يلزمه القود تسبب في القتل، كما أنهم قاسوا على ما لو أمسكه على سَ 
 . (2)بالإجماع

  

                                                 
، ، والبيهقــي فــي الســنن 124بــرقم  135/ 3( أخرجــه الــدار قطنــي فــي ســننه /ك الحــدود والــديات وغيــره / ب .. 1)

 16423برقم :  8/22الكبرى /ك النفقات /ب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 
 656/ 2، تهذيب المسالك للفندلاوي 4/53،  الإشراف 4/242( انظر: حاشية الدسوقي 2)
 من هذا البحث. 3بق تخريج هذا الأثر ص ( س3)
 2/656تهذيب المسالك للفندلاوي  ( انظر: 4)
 4/53الإشراف على مسائل الخلاف  ( انظر:2)
 21/323( انظر: الاستذكار في شروي الموطأ جمع د/ عبدالله التركي 6)
  21/222،326القبس لابن العربي، في شروي الموطأ  ( انظر: 2)
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 : الإجماع السكوتي وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتلالمطلب الثاني 

 ويشتمل على فرعين:
 : التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتهاالفرع الأول

 وفيه غصنان:
 الغصن الأول: التعريف بالقاعدة 

 يطلق الإجماع في اللاة على معنيين: غة:: لالإجماع
. ( رَكُمأَم مِعُوٓاي )فَأَج العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: الأول:

 [21]يونس: 
 .(1) الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه الثاني:

الأول متصور  والمعنى الثاني هو المراد في هذا الباب؛ لأن الإجماع بالمعنى
من واحد، كما يتصور من متعدد، وبالمعنى الثاني فلا يتصور إلا من الاثنين فما 

 .(2) فوقهما
اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على  واصطلاحــاً:

 . (3) أمر شرعي
والكاف، والتاء : السين، (4) : نسبة إلى السكوت، جاء في مقاييس اللاةالسكوتي

يدل على خلاف الكلام، تقول: سكت يسكت سكوتاً، ورجل سكيت، ورماه بسكاتة: 
 أي بما أسكته. 

: هو أن يقول بع  المجتهدين حُكماً، ويسكُت الباقون عنه والإجماع السكوتي
 .(2) بعد العلم به

يَّة هنا: أي تأثير الإجماع  السكوتي في الأحكام الفقهية نفياً أو والمراد بالحُجِّ
 .(6) إثباتاً 

                                                 
 .22/464، وتا  العروس 112لصحاي ( انظر: مختار ا1)
  3/424( انظر: كشف الأسرار للبخاري 2)
 2/322، روضة الناظر 4/436، البحر المحيط 1/224، الإحكام للآمدي 2/254( انظر: المستصفى 3)
 3/85( انظر: معجم مقاييس اللاة 4)
 3/28، شري مختصر الروضة 2/2122، الإبها  33/132( انظر: التقرير والتحبير 2)
 2/328( انظر: إتحاف ذوي البصائر لعبد الكريم النملة 6)
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 المعنى الإجمالي للقاعدة:

، وانتشر حتى (1) إذا قال مجتهد، أو بع  المجتهدين، قولا في مسألة اجتهادية تكليفية
علم به بقية المجتهدين من أهل ذلك العصر، فسكتوا، ولم يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار، فهل 

 .(2) يكون ذلك إجماعا؟
 الغصن الثاني : بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة 

 اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على أقوال، أشهرها اثنان:
 .(4) ، وبه قال الجمهور(3) أنه حجة بشروط القول الأول:
 .(6)، وبع  الشافعية (2) أنه ليس بحجة، وبه قال الظاهرية القول الثاني:

 (2) رىوهناك أقوال أخ

                                                 
، فهـذا القــول لا --أفضــل الأمـة بعـد النبــي -( قيـد التكليفيـة يخــر  بـه مـا لا تكليــف فيـه، كقـولهم مــثلا: أبـو بكـر1)

 .2/223يتعلق به تكليف. انظر: شري الكوكب المنير 
، 332، شــري تنقــير الفصــول /6/2262درايــة الأصــول  ، نهايــة الوصــول إلــى1/312( انظــر: الإحكــام للآمــدي 2)

 .3/252، وما بعدها نهاية السول 4/454البحر المحيط 
 أن يكون في مسائل التكليف.-( منها: 3)

 وأن يعلم أنه بلغ جميع المجتهدين من أهل ذلك العصر، ولم ينكروه.
مـا قيـل، فهـو إجمـاع بـلا خـلاف، وكـذا إن وتجرد السكوت عن أمـارة الرضـا أو السـخط، أمـا إذا ظهـر علـيهم الرضـا ب

 ظهر منهم السخط والاضب بما قيل دل على مخالفتهم له، فلا يكون إجماعا.
وأن يكون قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرارها فإنه لا أثر للسكوت؛ لما تقرر عند أهل المـذاهب مـن عـدم إنكـار 

 لمذاهب غيره. بعضهم على بع  إذا أفتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته
 وأن يمضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة.

وأن يكـون فـي محـل الاجتهـاد، فلـو أفتــى واحـد بخـلاف الثابـت قطعـاً، فـلا يكــون سـكوتهم دلـيلًا علـى الموافقـة. انظــر: 
 .2/223، شري الكوكب المنير 4/223، البحر المحيط 3/132، التقرير والتحبير 3/242تيسير التحرير 

، 4/452، البحـــر المحـــيط 424، إحكـــام الفصـــول/3/132، التقريـــر والتحبيـــر 3/242( انظـــر: تيســـير التحريـــر 4)
 .2/24شري الكوكب المنير 

 1/612( انظر: الإحكام لابن حزم 2)
  2/366، المستصفى 1/221( انظر: البرهان 6)
 من هذه الأقوال ما يلي: (2)
 ال بع  الشافعية منهم: ابن القطان، وابن فورك.أنه حجة بشرط انقرا  العصر، وبه ق -
 أنه حجة إن كان فتيا عالم، لا حكم حاكم، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.  -
 أنه حجة إن كان حكماً، لا فتيا، وبه قال أبو إسحاق المروزي. -
، شـري 4/458حـر المحـيط أنه حجـة إن كـان السـاكتون أقـل مـن القـائلين بـه، وبـه قـال أبـو بكـر الـرازي. انظـر: الب -

  2/222الكوكب المنير  
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 الأدلة:

 أدلة القول الأول: 

كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنُقِل إليهم قول صحابي منتشر  أن التابعين .1
وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على كونه 

 . (1)حجة 
ل أنه لو لم يكن هذا إجماعاً: لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قو  .2

 . (2)كل علماء العصر مصرحاً به
 دليل القول الثاني: 

 أن المجتهد قد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 
 أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه.  .1
 أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب.  .2
ألا يرى الإنكار في المجتهدات، ويرى ذلك القول سائااً لمن أداه اجتهاده إليه،  .3

ن لم يكن   هو موافقاً. وا 
ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة؛ لعار  من العوار  ينتظر زواله فيموت  .4

 قبل زواله أو يشتال عنه. 
 أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان. .2
 أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر.  .6
لإظهار لأنه فر  كفاية أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن ا .2

 .(3)ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه
  

                                                 
 432/  1روضة الناظر  ( انظر:1)
 ( انظر: المرجع السابق نفس الموضع.2)
 1/432روضة الناظر  وما بعدها، 366/ 2( انظر: المستصفى 3)
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 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل الفرع الثاني:

على قتل إنسان، أو فعل كل واحد منهم فعلًا يصلر  إذا اجتمع عدَّة أشخاص وتمالؤوا
 للقتل لو انفرد فهل يُقتلون به أو لا؟ 

 مسألة على ثلاثة مذاهب: اختلف العلماء في هذه ال
 .(1) تقتل الجماعة بالواحد، وبه قال الجمهور المذهب الأول:

 ومما استدلوا به:
، (4) ، وابن عباس(3) ، وعلى(2) ، حيث إنه قد روي عن عمرإجماع الصحابة

 .(2) وليُعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعاً 
 وهذا القول مخرَّ  على القاعدة.

لا تقُيتَل الجماعة بالواحد، وتجب عليهم الدية، وبه قال داود الظاهري، وأحمد  :المذهب الثاني
 . (6) في رواية

 ومما استدلوا به:
أن كل واحد منهم مكاف  له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات  -

 لمقتول واحد.

                                                 
، مانـــــــــي 3/22، تفســــــــير القرطبـــــــــي 4/88، الإشـــــــــراف 6/114، تبيــــــــين الحقـــــــــائق3/161( انظــــــــر: الاختيـــــــــار1)

 241/ 2، منتهى الإرادات 11/452، الماني 4/22المحتا 
: لـو اشـترك فيهـا أهـل أن غلامـاً قُتـِل غيلـة، فقـال عمـر: »( أورد ابن حجر في الفتر مـا روي عـن ابـن عمـر2)

م مــن رجــل هــل يعاقــب أم ومعنــى غيلــة: أي سِــرّاً. فــتر البــاري ك/ الــديات، ب/ إذا أصــاب قــو « صــنعاء لقتلــتهم
 من هذا البحث. 3، وقد سبق تخريجه بالتفصيل ص6856برقم  283/ 12يقتص منهم كلهم 

ــه. فقــال 3) ( عــن ســعيد بــن وهــب قــال: خــر  رجــال ســفر، فصــحبهم رجــل، فقــدموا ولــيس معهــم، قــال: فــاتهمهم أهل
وأنــا عنــده، ففــرق بيــنهم ،  م عليــاً شــرير: شــهودكم أنهــم قتلــوا صــاحبكم، و إلا حلفــوا بــالله مــا قتلــوه، فــأتوا بهــ

يقــول، أنــا أبــو الحســن القــرم، فــأمر بهــم فقتلــوا. انظــر: الســنن الكبــرى للبيهقــي ك/  فــاعترفوا ، فســمعت عليــاً 
 .41/ 8الجنايات، ب/ النفر يقتلون الرجل 

ـــو أن مائـــة قتلـــوا رجـــلًا، قُتِلـُــوا بـــه»( أخـــر  عبـــد الـــرزاق فـــي مصـــنفه أن ابـــن عبـــاس قـــال:4) انظـــر: مصـــنف «.  ل
 426/ 5عبدالرزاق ك/ العقول، ب/ النفر يقتلون الرجل 

 .11/452، الماني 4/22، ماني المحتا 4/88، الإشراف 6/114، تبيين الحقائق3/161( انظر: الاختيار2)
 .11/452، الماني 4/88( انظر: الإشراف6)
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 [42]المائدة: .(  سِ ٱلنَّفبِ  سَ فيها أَنَّ ٱلنَّف هِمعَلَي نَاوَكَتبَقوله تعالى: )  - 
 .(1)أن مقتضى الآية أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدةوجه الدلالة: 

 وأجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول بأنه لا حجة في قول أحد دون 
 يلزم منه ترك مدلول قوله ، و بأن الاحتجا  بما أُثِر عن عمررسول الله 

، وذلك لا يجوز إذا [42]المائدة: .(  سِ بِٱلنَّف سَ فيها أَنَّ ٱلنَّف هِميعَلَ  نَاوَكَتَب)  : تعالى
منفرداً في قضائه؛ لأن قول الصحابي وفعله لا يصلحان لمعارضة  كان عمر

ن كان قد أجمع الصحابة على قوله كذلك لا  كتاب الله فضلًا عن الرجحان عليه، وا 
 (2)اع لا يكون ناسخاً للكتاب والسنةحجة فيه؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن الإجم

المذهب الثالث: أنه يُقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، وهذا 
روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ذهل بن  القول رُوي عن معاذ بن جبل 

 . (3)كعب أنَّ معاذًا قال لعمر: " ليس لكَ أن تقتُلَ نفسَين بنفسٍ"
الماني: " وحكي عن أحمد رواية أخرى: لا يُقتلون به، وتجب  وقال ابن قدامة في

عليهم الدية. وهذا قول ابن الزبير، والزهري ... وروي عن معاذ بن جبل، وابن 
الزبير، وابن سيرين، والزهري: أنه يُقتَل منهم واحدح، ويؤخذ من الباقين حصصُهم من 

 .(4)الدِّية"
، لأنهما متفقين على عدم قتل الجمَاعة وأدلة هذا القول هي أدلة القول السابق

 بالواحد.
 

  

                                                 
 .12/452( انظر: الماني 1)
 .12/212المحلى  ( انظر:2)
 .22223، رقم 2/432( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ك/ الديات: ب/ من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا 3)
 .3/26. وقد حكاه عن معاذ أيضًا: القرطبي في تفسيره 11/452( انظر: الماني 4)
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 :المبحث الثاني

القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف في حجيتها وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة 

 :ويشتمل على مطلبين في القتل،
 المصالر المرسلة وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة في القتل، ويشتمل :المطلب الأول
 على فرعين:

 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها :الفرع الأول
 وفيه غصنان:

 التعريف بالقاعدة  الغصن الأول:
 بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة  الغصن الثاني :

 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل :الفرع الثاني
 

سألة اشتراك الجماعة في القتل، ويشتمل على سد الذرائع وأثره في م :المطلب الثاني
 فرعين:

 التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتها :الفرع الأول
 وفيه غصنان:

 التعريف بالقاعدة  الغصن الأول:
 بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة الغصن الثاني : 

 أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتل :الفرع الثاني
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المصالر المرسلة وأثرها في مسألة اشتراك الجماعة في القتل، ويشتمل  :المطلب الأول
 على فرعين:

 : التعريف بالقاعدة وبيان الخلاف في حجيتهاالفرع الأول

 وفيه غصنان:
 الغصن الأول: التعريف بالقاعدة

علـــى وزن مفعلـــة، وهـــي بمعنـــى المنفعـــة وزنـــاً ومعنـــى، وضـــدها  المصـــلحة لغـــة:
: الألــــف والســــين والتــــاء تــــدلان علــــى الطلــــب، فيكــــون معنــــى ســــدة، والاستصــــلايالمف

 .(1)الاستصلاي: طلب الإصلاي، والإصلاي: ضد الإفساد 
، أو هي اللذة وما كان وسيلة (2) هي جلب المنفعة، أو دفع المضرة واصطلاحاً:

 . (3) إليها، والمفسدة هي الألم وما كان وسيلة إليه
 .(4) هي المطلقة عن قيد الاعتبار والإلااء والمرسلة:

ســـكت الشـــارع عنهـــا، فلـــم يـــنص علـــى اعتبارهـــا، ولا علـــى  فالمصـــلحة المرســـلة
 .(2) إلاائها

وســكوت الشــارع عنهــا إنمــا هــو مــن حيــث التنصــيص علــى خصوصــها، لا مــن 
 .(6) مومحيث الإطلاق، فإنها مصلحة معتبرة من حيث الع

  

                                                 
ــــــاموس ال284، المصــــــباي المنيــــــر2/348لســــــان العــــــرب  ( انظــــــر:1) ــــــار الصــــــحاي 223محــــــيط ص: ، الق  ، مخت

 128ص: 
 1/428، روضة الناظر2/481( انظر: المستصفى 2)
، بحــوث فــي الأدلـــة المختلــف فيهــا عنــد الأصـــوليين أ.د. 3/414( انظــر: شــري العضــد علــى مختصـــر المنتهــى 3)

 م.1582هـ 1422وما بعدها، ط. مطبعة السعادة ستة  25محمد سعيد عبدربه ص: 
 .6/26، البحر المحيط 3/152التحبير ( انظر: التقرير و 4)
ـــى شـــري العضـــد 4/121( انظـــر: تيســـير التحريـــر 2) ، 6/126، رفـــع النقـــاب3/228، حاشـــية الســـعد التفتـــازاني عل

 .4/162الإحكام للآمدي
 وكــــل مصــــلحة مرســــلة فــــلا بــــد أن تشــــهد أصــــول الشــــريعة لردهــــا » ، فقــــد قــــال الازالــــي:363( انظــــر: المنخــــول/6)

 «.  أو قبولها 
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 وتنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام:

 قسم شهد الشارع باعتبارها، وهي المصالر المعتبرة. .1
 ومثال ذلك: مصلحة تحريم كل مُسكِر، لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف.

 قسم شهد الشارع ببطلانها، وهي المصالر الملااة. .2
 ومثال ذلك: مصلحة بيع الخمر.

سم لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلاائها، وهي المصالر المرسلة، وهي موضوع ق .3
 بحثنا في هذه القاعدة.

ومثالها: قتل الجماعة بالواحد، فإنه لم يرد دليل خاص باعتباره، و لا دليل 
بإلاائه، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد عند اشتراكهم في قتله، لأدى ذلك إلى إهدار 

 .(1) الدماء
 عنى القاعدة إجمالًا:م

إذا وقعت حادثة لم ينص الشارع على حكمها، ولم تتحقق فيها علة يعتبرها 
الشارع لحكم من أحكامه، ووجد فيها أمر مناسب لتشريع الحكم شأنه أن يدفع ضرراً، 

 ؟(2)أو يجلب نفعاً، إن بني الحكم عليه، فهل يُبينى الحكم عليه 
 الأدلة في حجية القاعدة و (3)الغصن الثاني : بيان الخلاف

قبل ذكر آراء العلماء في القاعدة تجد الإشارة إلى  تحرير محل النزاع فيها، وبيانه 
 فيما يلي:

                                                 
، ومــا بعــدها، 2/214، البحــر المحــيط 412-422، ومــا بعــدها، تقريــب الوصــول/6/126انظــر: رفــع النقــاب ( 1)

  وما بعدها 54بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أ.د. محمد سعيد عبدربه ص: 
 ها.وما بعد 55( انظر: بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أ.د. محمد سعيد عبدربه ص: 2)
وهــي عنــد التحقيــق فــي جميـــع » قــال القرافــي فــي ســياق كلامــه عـــن المصــالر المرســلة والآراء فــي حجيتهــا:  (3)

انظــر: شــري تنقــير «. المــذاهب؛ لأنهــم يقيســون ويفرقــون بالمناســبات، و لا نعنــي بالمصــلحة المرســلة إلا ذلــك
 .446الفصول ص:

الذي لا شك فيه أن لمالـك ترجيحـاً علـى غيـره مـن الفقهـاء :» وذكر الزركشي في البحر قول ابن دقيق العيد         
فـي هـذا النـوع، ويليـه أحمـد بـن حنبـل، ولا يكـاد يخلــو غيرهمـا مـن اعتبـاره فـي الجملـة، ولكـن لهـذين ترجيحـاً فــي 

 .6/22انظر: البحر المحيط «. الاستعمال على غيرهما
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اتفق العلماء على أنه لا مجال للمصالر المرسلة في العبادات؛ لأنها أحكام  .1 
ث، تعبدية، ولا سبيل للعقل إلى إدراكها، ومثل العبادات ما يجري مجراها كالمواري

 وشهور العدة.
وقع الخلاف في أحكام المعاملات هل يعمل فيها بناءً على مراعاة المصالر  .2

 المرسلة أو لا؟
 أشهرها: (1) وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب

، وأحمد، (2) أن المصالر المرسلة حجـــة، وبه قال مالك، والشافعي المذهب الأول:
 .(3) بلة أيضاوأكثر الحنفية، وبع  الشافعية، وبع  الحنا

، (4) أن المصالر المرسلة ليست حجـــة، وبه قال بع  الحنفية المذهب الثاني:
، (2) ، وابن الحاجب من المالكية(6) ، وبع  الحنابلة المتأخرين(2) وبع  الشافعية

 .(8) وعزاه الزركشي إلى الأكثرين
 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

 الرسل لتحصيل مصالر العباد، فإذا وجدنا  دل الاستقراء أن الله تعالى إنما بعث .1
                                                 

 طعية، وضرورية، وكلية. ومن هذه المذاهب: أن المصالر المرسلة حجة إذا كانت ق (1)
ليه ذهب بع  الشافعية كالازالي، والبيضاوي، والأرموي.  وا 

 : ما تكون في الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.والضرورية
زَم بحصول المصلحة فيها.والقطعية  : هي التي يُجي
، نهايــة 6/2632، الإبهــا 2/485: هــي التــي تكــون موجبــة لفائــدة تعــم جميــع المســلمين. انظــر: المستصــفىوالكليــة

 .8/3552الوصول
 4/452بشرط قرب المصلحة من معاني الأصول المعهودة المألوفة في الشرع. انظر: قواطع الأدلة  (2)
، 4/452، قواطــع الأدلــة 446تنقــير الفصــول/، شــري 412، تقريــب الوصــول/2/316( انظــر: فــواتر الرحمــوت 3)

، 4/433، شـري الكوكـب المنيـر212/ 3، شـري مختصـر الروضـة 322تخريج الفروع على الأصول للزنجاني/
 وما بعدها.

  4/162، ونسبه الآمدي إليهم في الإحكام 4/121، تيسير التحرير 3/152( انظر: التقرير والتحبير 4)
 .8/3552( انظر: نهاية الوصول 2)
 4/433شري الكوكب المنير  ( انظر:6)
 2/1222مختصر ابن الحاجب  ( انظر:2)
  6/26البحر المحيط  ( انظر:8)
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مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة شرعاً وجب اعتبارها، إذ أن العمل بالظن 
 .(1) المعتبر واجب

إجماع الصحابة يعلى العمل بالمصالر المرسلة، فقد عملوا بأشياء لمطلق  .2
 .(2) المصلحة، من غير أن يتقدم لها شاهد بالاعتبار أو الإلااء

 ة القول الثاني:أدل

أن اعتبار المصلحة المرسلة حكم شرعي، فلا يصار إليه إلا بدليل، ولم يقم دليل  .1
خاص على اعتبار المصلحة المرسلة، فيكون العمل بها عملًا بلا دليل، وتشريعاً 

 .(3) بالرأي
أن الشارع اعتبر بع  المصالر وألاى بعضها، والمصالر المرسلة مترددة بين  .2

لااء، واعتبارها ترجير بلا مرجر؛ لأن إلحاقها بالمعتبرة ليس أولى الاعتبار والإ
 .(4) من إلحاقها بالملااة

 شروط العمل بالمصالح المرسلة عند من يرى حجيتها:

 اشترط القائلون بحجية المصالر المرسلة شروطاً للعمل بها، وهي:
  نصاً أو أن تلائم مقاصد الشرع، بحيث لا تنافي أصلًا من أصوله، ولا تعار  .1

دليلًا من أدلته، بل تكون متفقة مع المصالر التي قصد الشارع تحصيلها، وبأن 
ن لم يشهد لها دليل خاص بها.  تكون من جنسها، وا 

أن تكون فيما تدركه العقول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من  .2
 الأمور الشرعية.

رفع حر  عن الأمة مما يخفف  أن تكون فيما يرجع إلى حفظ أمر ضروري، أو .3
 .(2) عنها

                                                 
 5/4282نفائس الأصول  ( انظر:1)
( وذلك ككتابـة القـرآن فـي الصـحائف كمـا فعلـه أبـو بكـر، وكتابتـه فـي المصـاحف كمـا فعـل عثمـان، وكـذلك اتخـاذ 2)

 6/126، رفع النقاب 446ي تنقير الفصول/السجن كما فعله عمر. انظر: شر 
 .2/1222مختصر ابن الحاجب  ( انظر:3)
 ، وما بعدها.4/162الإحكام للآمدي ( انظر:4)
 .2/125الاعتصام للشاطبي ( انظر:2)
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 : أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتلالفرع الثاني

 وفيه غصون:
 الغصن الأول: اشتراك من يلزمهم جميعا القصاص لعدم المانع

يظهر أثر القاعدة في مسألة الاشتراك في القتل لمن يلزمهم جميعا القصاص 
ة والجنون والخطأ على رأي القائلين بقتل الجماعة بالواحد، لعدم وجود مانع منه كالأبو 

، وذلك لاستدلالهم بالمصلحة المرسلة، فقد قال ابن رشد مستدلًا (1)وهم الجمهور
فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة، فإنه »لأصحاب هذا القول: 

 فِي وَلَكُم" ب في قوله:مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل، كما نبه عليه الكتا
ذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد  : البقرة[125] " حَيَوٰة قِصَاصِ ٱل ، وا 

 . (2)«لتذرع الناس إلى القتل، بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة
كما أنه قد ورد في كتب المذاهب الأخرى تعليل لهذا الحكم فيه إشارة إلى 

 .(3) النظر المصلحي
 لأن القتل بطريق التاالب »ذلك: ما جاء في العناية شري الهداية: من 

غالب ...، وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة، فيجب القصاص تحقيقاً لحكمة 
 . (4) «الإحياء

شرع لحقن الدماء،  –أي القصاص  –ولأنه »وكذا ما جاء في ماني المحتا :
يقتل شخصاً استعان بآخر على  فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن

 . (2)«قتله، واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمناً من القصاص
  

                                                 
، مانــــــــي 3/22، تفســـــــير القرطبـــــــي 4/88، الإشـــــــراف 114/ 6، تبيـــــــين الحقـــــــائق161/ 3( انظـــــــر: الاختيـــــــار1)

 .11/452، الماني 4/22المحتا 
 4/322بداية المجتهد ( انظر:2)
 51أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص:  ( انظر:3)
 6/328العناية شري الهداية  ( انظر:4)
 4/22( انظر:ماني المحتا 2)
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 الترجيح

القائلين بقتل الجمَاعة بالواحد؛ لقوَّة -الرَّاجر: الذي يترجَّر لدي هو مذهب الجمهور 
ة من القصَاص؛ الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول؛ ولضمان بقاء الحياة التي هي الحكم

 وللاحتياط؛ نظرًا لخرَاب الذِّمم، وفسَاد الزَّمان، والله تعالى أعلم.
ذا قلنا بقول الجمهور: يُقتَل الجماعة بالواحد: فإنَّ وليَّ الدَّم بالخيار بين أني يقتُلهم  وا 
 جميعًا، وبين أن يقتُلَ بعضَهم ويأخذ من الباقين حصصهم من الدِّية، وبين أن يقتصرَ على

 .(1)الدِّية
 الغصن الثاني: اشتراك من لا قصاص عليه في القتل لوجود مانع

مــن المســائل ذات الصــلة وكــان بعــ  الأقــوال فيهــا مخرجــا علــى القــول بحجيــة 
الاستصـــلاي، مـــا إذا اشـــترك فـــي القتـــل عامـــد ومخطـــ ، أو صـــبي وبـــالغ، أو عاقــــل 

 أو لا يُقيتَل منهم أحد؟ ومجنون، أو أب وأجنبي، فهل يُقيتل من عليه القصاص وحده،
 اختلف العلماء في ذلك على أربعة مذاهب:

 . (3)، وهو رواية عن أحمد(2)لا يُقيتل أحد، وبه قال الحنفية المذهب الأول:
بايــر –فعــل الأجنبــي -واســتدلوا لمــذهبهم فقــالوا: إنــه قــد اخــتلط الموجــب للعقوبــة

ديرى بــأي الفعلــين أُزهِــق ولا يُــ–فعــل الأب والمخطــ  والصــبي والمجنــون –الموجــب لهــا
 .(4) الروي، فأورث ذلك الشبهة، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات

يقتــــل شــــريك الأب والصــــبي والمجنــــون والمخطــــ ، وبــــه قــــال  المــــذهب الثــــاني:
 .(2) المالكية

 واســتدلوا لمــذهبهم: بالعمــل بالمصــلحة المرســلة، حيــث جــاء فــي بدايــة المجتهــد:

                                                 
 .2/81( انظر: المهذب 1)
 26/53انظر: المبسوط  (2)
 11/456الماني ( انظر:3)
 11/456، الماني26/53المبسوط ( انظر:4)
 4/121( انظر: الإشراف2)
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الفريــق الثــاني: النظــر إلــى المصــلحة التــي تقتضــي التالــيظ لحوطــة الــدماء،  وعمــدة» 
فيكـون هـذا القـول مخرجـا علـى ، (1) «فكأن كل واحد منهمـا انفـرد بالقتـل، فلـه حكـم نفسـه

  القول بحجية المصالر المرسلة.
يُقيتـل شـريك الأب والصـبي والمجنـون، ولا يُقيتـل شـريك المخطـ   المذهب الثالـث: 

 .(2) مه، وبه قال الشافعيةومن في حك
 .(3)« ادرؤوا الحدود بالشبهات»واستدلوا لمذهبهم: بالاستصحاب، وبحديث: 

لشـبهة -والحاصل: أنه متى سقط القود عن أحدهما»جاء في حاشية الشرقاوي: 
ـلوا  .(4) «وجـب علـى شـريكه –لصـفة قائمـة بذاتـه–سقط عن شـريكه، أو-في فعله وفصَّ

القول في شريك الصـبي بنـاءً علـى عمـده، فـإن قيـل بـأن عمـد الصـبي خطـأ، لـم يجـب 
ن قيل بأن عمده عمد، وجـب القصـاص  القصاص على البالغ؛ لأن شريكه مخط ، وا 

 . (2) على البالغ؛ لأن شريكه عامد
 .(6) يُقيتل شريك الأب فقط، وبه قال الحنابلة المذهب الرابع:

 أيضا. « ادرؤوا الحدود بالشبهات» : بالاستصحاب، وبحديث:واستدلوا لمذهبهم
وبيان ذلك: أن الأصـل وجـوب القصـاص علـى المكلـف العامـد، فلمـا شـارك فـي 

كـــالمخط  والصـــبي  –إزهـــاق الـــروي فعـــل مـــن لا يجـــب عليـــه القصـــاص لـــذات فعلـــه 
-وهـــو القصــــاص-العمـــل بالأصــــل أورت شـــبهة فــــي الإزهـــاق، فــــامتنع  –والمجنـــون 
  .«ادرؤوا الحدود بالشبهات»لحديث: 

                                                 
 256-4/252انظر: بداية المجتهد  (1)
 ، وما بعدها.2/12، وما بعدها، والمهذب 5/125روضة الطالبين  ( انظر:2)
مـن طريـق مختـار التمـار  8/238، والبيهقي في السنن الكبـرى 3/84( أخرجه الدار قطني في سننه ك/ الحدود، 3)

: غريـب 3/333هـذا الإسـناد ضـعف، وقـال الزيلعـي فـي نصـب الرايـة  وقـال: فـي   عن أبي مطر عـن علـي
 : وعلته مختار التمار وهو ضعيف.8/22بهذا اللفظ، وقال الألباني في الإرواء 

  4/156حاشية الشرقاوي  ( انظر:4)
  ، وما بعدها.4/22ماني المحتا   ( انظر:2)
 11/456( انظر: الماني 6)
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بخــلاف شــريك الأب، فإنــه يُقتــل؛ لأن امتنــاع القصــاص عــن الأب كــان لمعنــىً 
 .(1)فيه وهو الأبُُوَّة، لا في ذات فعله، فبقي شريكه على الأصل

 الترجيح :

يوجـد مـانع والذي يترجر في نظري ما ذهـب إليـه القـائلون بـأن الشـريك الـذي لا 
 لديه ينفرد بالقصاص منه ؛ وذلك لما يلي :

عموم النصوص الدالة على أن القاتل عمدًا يجب عليه القصاص ، دون تفريق   -
 بين قاتل وآخر.

ن كــــان موجــــودًا فــــي كــــل واحــــد مــــن   - أن ســــبب الوجــــوب وهــــو القتــــل العمــــد، وا 
أحـدهما لمعنـى الشريكين ، إلاَّ أنه امتنـع الأخـذ بمقتضـى هـذا الوجـوب فـي حـق 

 والله أعلم بالصوابيخصه، ولم يقم مانع بشريكه ، فيجب عليه القصاص. 
 الغصن الثالث: اشتراك الجماعة في قطع يد واحدة

من المسائل الفقهية ذات الصلة وكان بع  الأقوال فيها مخرجا على القول 
، فهل يقتص من بحجية الاستصلاي أيضا، ما إذا اشترك جماعة في قطع يد رَجُلٍ 

 جميعهم فتقطع يد كل واحد منهم، أو تجب عليهم دية العضو؟
انبنى القول في هذه المسألة الفقهية على مسألة قتل الجماعة بالواحد، وقد 

 اختلفوا فيها على مذهبين:
 . (2) تقطع الأيدي باليد الواحدة، وبه قال الجمهور المذهب الأول:

 ومما استدلوا به:
جناية على النفس، فكما أن الاشتراك في الجناية على النفس القياس على ال

                                                 
 11/452( انظر:الماني1)
رط الشـافعي وأحمـد أن يكـون اشـتراكهم علـى وجـه لا يتميـز فيـه فعـل أحـدهم عـن فعـل الآخـر، أمـا المالكيـة ويشـت (2)

فلــم يشــترطوا ذلــك فيمــا إذا كــان بيــنهم اتفــاق علــى ذلــك، وأمــا إذا لــم يكــن بيــنهم اتفــاق فهــو شــرط عنــدهم أيضــاً. 
 .11/453، الماني4/26، ماني المحتا 4/52الإشراف  انظر:
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، وقد سبق ذكر أن عمدة من قال (1) يقتل فيه الجميع، فكذلك الجناية على الأطراف 
بقتل الجماعة بالواحد هو العمل بالمصلحة المرسلة، وما ذُكِر في وجه المصلحة 

 هناك يقال هنا.
الشافعي: تقطع الأيدي باليد الواحدة، وقال مالك و » فقد جاء في بداية المجتهد:

 .(2)«كما تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة
ولأنه أحد نوعي القصاص، فتؤخذ الجماعة بالواحد »وجاء في الماني: 

 . (3) «كالأنفس
 فيكون هذا القول مخرجا على حجية المصالر المرسلة، لاستدلال أصحابه بها.

 .(4)ند الاشتراك، وبه قال الحنفيةلا قصاص على أحد ع المذهب الثاني:
 ومما استدلوا به:

زهاق النفس لا يتبعَّ ، فيكون كل واحد قاتل على  أن الأطراف تتبعَّ ، وا 
الكمال، أما هنا فقطع اليد متجزِّئ، فيمكن جعل كل واحد قاطعاً بع  اليد، فوجبت 

 .(2)المساواة 
 الترجيح :

الجمهـور القـائلون بأنـه تقطـع الأيـدي  ما ذهب إليـه –والله أعلم  –والذي يترجر 
 باليد الواحدة ؛ وذلك لما يلي :

 عموم النصوص الدالة على وجوب القصاص ، دون تفريق بين قطع وآخر.  -
لقياســهم الجنايــة علــى الأطــراف علــى الجنايــة علــى الــنفس، فكمــا أن الاشــتراك فــي   -

تقطـع فيـه الأيـدي  الأطـراف الجناية على النفس يقتل فيه الجميع، فكذلك الجناية علـى
 باليد الواحدة.

                                                 
 .11/453، الماني4/26، ماني المحتا 4/52راف الإش ( انظر:1)
 .4/312بداية المجتهد  ( انظر:2)
 .11/452الماني  ( انظر:3)
 .2/145، مختصر اختلاف العلماء26/132المبسوط ( انظر:4)
 .422/ 2( انظر: بداية المجتهد 2)
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لضـــعف تفريـــق أصـــحاب المـــذهب الثـــاني وهـــم الحنفيـــة بـــين قطـــع الأطـــراف، وبـــين  -
 .إزهاق النفس؛ لأن القطع أحد نوعي القصاص

ويشتمل على  : سد الذرائع وأثره في مسألة اشتراك الجماعة في القتل،المطلب الثاني
 فرعين:

 القاعدة وبيان الخلاف في حجيتها: التعريف بالفرع الأول

 وفيه غصنان:
 الغصن الأول: التعريف بالقاعدة 

ـــد بفـــتر  في اللغـــة: السَّـــدُّ الســـين والـــدال أصـــل واحـــد، وهـــو يـــدل علـــى ردم شـــيء. والسَّ
 .(1) السين: الردم، والجبل، والحاجز، وكل حاجز بين شيئين سدّ 

 . (2)جمع ذريعة، وهي الوسيلة إلى الشيء  اللغة:في والذرائع
 في اللاة: إغلاق الوسائل ومنعها. وعلى هذا فسد الذرائع

منع الأمر الذي ظاهره الجواز، إذا قويـت التهمـة فـي التطـرق بهـا إلـى  وفي الاصطلاح:
 .(3)الممنوع

 معنى القاعدة إجمالًا:

لة إلى الوقوع في المحرَّم، فهل يحـرم فعـل المبـاي فـي هـذه إذا كان الفعل المباي وسي
 الحال ؟

 الغصن الثاني : بيان الخلاف والأدلة في حجية القاعدة 

 :(4)قبل ذكر آراء العلماء في القاعدة لا بد من تحرير محل النزاع فيها وذلك كما يلي
ظـلام، بحيـث ما كان إفضاؤه إلى الممنوع قطعا، كحفر البئر خلف بـاب أحـد فـي ال -

يقع فيه الداخل أو الخار  ولا بد، فهـذا النـوع أجمـع العلمـاء علـى سـدِّه ومنعـه؛ لأنـه 
                                                 

 3/66انظر: معجم مقاييس اللاة  (1)
 124نير/، المصباي الم112( انظر: مختار الصحاي ص:2)
، شــري الكوكــب 6/154، رفــع النقــاب 412، ومــا بعــدها، تقريــب الوصــول ص: 685( انظــر: إحكــام الفصــول/ 3)

 4/434المنير
ــة المختلــف فيهــا عنــد 6/82، البحــر المحــيط 448( انظــر: شــري تنقــير الفصــول/4) ، ومــا بعــدها، بحــوث فــي الأدل

 وما بعدها. 158الأصوليين أ.د. محمد سعيد عبدربه ص: 



556 

 

  

 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 .(1)من باب ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، فتركه واجب، وفعله محرم 
ما كـان إفضـاؤه إلـى الممنـوع نـادراً، كحفـر البئـر فـي المكـان المعتـاد، وغـرس شـجر  -

؛ (2)اء في تركه على أصـله، وهـي الإباحـة، وعـدم سـدهالعنب، فلا خلاف بين العلم
لأن مصــلحته راجحــة علــى مفســدته، والشــريعة تعتبــر المصــلحة الراجحــة، ولا تنظــر 

 إلى ما قد ينجم عنه من مفسدة متوهمة.
ما كان إفضاؤه إلـى الممنـوع غالبـاً، كبيـع السـلاي زمـن اشـتعال الفتنـة بـين طـائفتين  -

لخمّار، وتأجير البيوت للباايا، فلا خلاف بـين العلمـاء من المسلمين، وبيع العنب ل
 مِ ثوَلَا تَعَاوَنُواي عَلَى ٱلإِ  وَىٰ وَٱلتَّق بِرِّ )وَتَعَاوَنُواي عَلَى ٱل في أنه يمنع ويسد، لقوله تعالى:

نِ عُدوَٱل  [2]المائدة: . (وَٰ
الربــا، والاخــتلاط مــا كــان إفضــاؤه إلــى الممنــوع كثيــراً، كبيــوع الآجــال المؤديــة إلــى  -

المـؤدي إلـى الفاحشــة، والسـفر إلـى ديــار أهـل الضـلال والبــدع، ومجالسـتهم المــؤدي 
، وقـد اختلـف العلمـاء فـي ذلـك (3) إلى التأثر به، وهذا هـو موضـع النظـر والالتبـاس

 على مذهبين: 
 . (2) ، والحنابلة(4) أن سد الذرائع حجة، وهذا مذهب المالكية المذهب الأول:

ــاني:المـــــذهب   ، (2)، وبـــــه قـــــال الشـــــافعية (6) لـــــيس بحجـــــة، ونُسِـــــب إلـــــى الحنفيـــــة الثـــ
 .(8) والظاهرية

 

                                                 
 ، وما بعدها.6/82( انظر: البحر المحيط 1)
 .3/422( انظر: الفروق 2)
 .3/22 ( انظر: الموافقات3)
 .448، شري تنقير الفصول/3/422، الفروق 412، تقريب الوصول/ 685( انظر: إحكام الفصول /4)
 .3/182، شري الكوكب المنير 3/214( انظر: شري مختصر الروضة 2)
اجهم بســد الــذرائع، ولا بعدمــه، ونُسِــب إلــيهم القــول بعــدم حجيتهــا عنــدهم، وممــن نســب ( لــم يصــري الحنفيــة باحتجــ6)

، 6/82، والزركشـــي فـــي البحـــر المحـــيط نقـــلًا عـــن البـــاجي652إلـــيهم ذلـــك: البـــاجي فـــي إحكـــام الفصـــول ص: 
 4/434، وشري الكوكب المنير 2/1222وانظر كذلك: إرشاد الفحول 

رشـاد الفحـول 6/82شي فـي البحـر المحـيط نقـلًا عـن البـاجي، والزرك652( انظر: إحكام الفصول/2) ، 2/1222، وا 
  4/434وشري الكوكب 

 وما بعدها. 2/182( انظر: الإحكام لابن حزم 8)
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 الأدلـة:

 أولا: أدلة أصحاب المذهب الأول: 
 استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة كثيرة منها ما يلي: 

 رِ بِاَيــ وَ هَ عَــدٱللَّــهِ فَيَسُــبُّواي ٱللَّــ دُونِ  مِــن عُونَ قولــه تعــالى: )وَلَا تَسُــبُّواي ٱلَّــذِينَ يَــد .1
 [128]الأنعام: علم(. 

أن الله سبحانه وتعـالى حـرم سـبّ آلهـة المشـركين مـع كـون السـب  وجه الدلالة:
هانــة لآلهــتهم؛ لكونــه ذريعــة إلــى ســبّهم الله تعــالى، وكانــت مصــلحة تــرك  حميــة لله، وا 

ع مــن مســبته ســبحانه وتعــالى أرجــر مــن مصــلحة ســبِّنا لآلهــتهم، وهــذا دليــل علــى المنــ
 (1) الجائز؛ لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز.

نهـــى مـــن رأى رؤيـــا يكرههـــا أن يُحـــدِّث بهـــا -عليـــه الصـــلاة والســـلام  –أنـــه  .2
والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فَكَرِه منهـا  الرؤيا الصالحة من الله،»فقال: 

بِـر بهـا أحـداً، فـإن شيئاً فلينفث عن يساره،  وليتعوذ بالله من الشـيطان لا تضـرُّه، ولا يُخي
بِر إلا من يُحِبّ   .(2)«رأى رؤيا حسنة فلييُبيشِر و لا يُخي

فإنه ذريعة إلى انتقالها مـن مرتبـة الوجـود اللفظـي »قال ابن القيم:  وجه الدلالة:
لفظـي، وهكـذا عامـة إلى مرتبة الوجود الخارجي، كما انتقلت من الوجود الذهني إلـى ال

رِ، ثــم تنتقــل إلــى الحــس، وهــذا مــن  الأمــور تكــون فــي الــذهن أولًا، ثــم تنتقــل إلــى الــذِّكي
ألطف سد الذرائع وأنفعها، ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلًا في درجـات الظهـور طبقـاً 

 .(3) «بعد طبق من الذهن إلى اللفظ إلى الخار 
يلعـــن الرجـــل والديـــه "، قيـــل يـــا رســـول الله: : " إن مـــن أكبـــر الكــــبائر أن - -قولـــه -3

                                                 
ين أ.د. محمـد سـعيد عبدربـه ص: ، بحوث فـي الأدلـة المختلـف فيهـا عنـد الأصـولي2/12( انظر: إعلام الموقعين 1)

225. 
، ومسـلم فـي صـحيحه ك/ الرؤيـا 3/1158ك/بـدأ الخلـق، ب/صـفة إبلـيس وجنـوده  أخرجه البخاري في صـحيحه (2)

4/1222. 
 2/45( انظر: إعلام الموقعين 3)
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 .  (1)وكيف يلعن الرجل والديه ؟، قال: " يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه "  
وفى رواية "من الكبائر شتم الرجل والديه "، قالوا يا رسـول الله: وهـل يشـتم الرجـل والديـه؟ 

   (2)"  قال:" نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه
صـري بـأن التعــر  لسـب آبـاء الايــر كسـب الآبـاء؛ وذلــك  --أن النبــي  وجهه الدلالهة:

 لأن ما يؤدى إلى المحرم يكون محرما. 
قــال الإمــام النــووي:" فيــه دليــل علــى أن مــن تســبب فــي شــيء جــاز أن ينســب إليــه ذلــك 

نما جعـل هـذا عقوقــاً لكــونه يحصــل منـه مـا يتـأذى فيـه الوالـد ت أذيـاً لـيس بـالهين، وفيـه الشيء، وا 
قطـــع الـــذرائع، فيؤخـــذ منـــه النهـــى عـــن بيـــع العصـــير ممـــن يتخـــذ الخمـــر والســــلاي ممـــن يقطـــع 

 . (3)الطريق، ونحو ذلك "
 ثانيا: أدلة أصحاب المذهب الثاني :

 استدل أصحاب المذهب الثاني بأدلة كثيرة منها ما يلي: 
مَـــا تَصِــفُ أَليسِـــنَتُكُمُ اليكَــذِبَ هَـــذَا حَــلَالح وَهَـــذَا وَلَا تَقُولـُـوا لِ  :-تعـــالى –الــدليل الأول: قولــه 

: مـن 116الآيـة ] حَرَامح لِتَفيتـَرُوا عَلـَى اللَّـهِ اليكَـذِبَ إِنَّ الَّـذِينَ يَفيتـَرُونَ عَلـَى اللَّـهِ اليكَـذِبَ لَا يُفيلِحُـونَ 
 النحل[سورة 

ــزَلَ اللَّــهُ  : -تعــالى –وقــوله  ــتُمي مَــا أَني ــهُ حَرَامًــا وَحَــلَالًا قُــلي  قُــلي أَرَأَيي قٍ فَجَعَليــتُمي مِني لَكُـمي مِــني رِزي
 .  يونس[: من سورة 25الآية ] آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمي أَمي عَلَى اللَّهِ تَفيتَرُونَ 

وجه الدلالة: تحمل هاتين الآتين حكما مفاده: أن كل من حـلل أو حـرم مـا لـم يـأت إذن مـن 
و تحليـله فقد افتـرى على الله كذبـا، ونحن على يقين مـن أن الله قـد أحــل في تحريمه أ-تعالى –الله 

هُـوَ الَّـذِي خَلَـقَ  : -تعـالى –لنا كـل ما خلـق في الأر ، إلا ما فصـل لنا تحـريمه بـالنص، لقولـه 
ِ  جَمِيعًــا َري ــلَ لَكُــ ،البقــرة[: مــن ســورة 25مــن الآيــة ] لَكُــمي مَــا فِــي الأي مي مَــا حَــرَّمَ وقولــه: وَقَــدي فَصَّ

، فبطـل بهدين النصين الكريمين أن يحرم أحـد شيئاً  [ الأنعام: من سورة 115]من الآية  عَلَييكُمي 

                                                 
 .  4/42( أخرجه البخاري في صحيحه ك/ الأدب، ب/ لا يسب الرجل والديه 1)
 .2/83( أخرجه مسلم في صحيحه ك/الإيمان ب/ الكبائر وأكبرها 2)
 .  2/88حير مسلم ( انظر: شري النووي على ص3)
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 .   (1)باحتيـاط أو خوف تذرع 
 الدليل الثاني: 

الرجـل الـذي  --ما روى البخاري عن عباد بن تميم عن عمـه أنـه شـكا إلـى رسـول الله 
 الصــــلاة، فقــــال: " لا ينفـــــتل أو ينصــــرف حتــــى يســــمع صــــوتا يخيــــل إليــــه أنــــه يجــــد الشــــيء فــــي 

 .(2)أو يجد ريحا " 
وجـــه الدلالـــة: أن الشـــارع لـــم يجعـــل للـــوهم مجـــالا أو أساســـاً لبنـــاء الأحكـــام، بـــل لابـــد مـــن 

أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك، وأن يواصل صـلاته،  --اليقين، وذلك لأن النبي
حتــى يســـمع صــوتا، أو يشـــم  –صـــلاة التــي هـــي أوكــد الشـــرائع هـــذا فــي ال –وهــو علـــى طهارتــه 

لـم  –تعـالى–رائحة فلو كان الحكم بالاحتياط حقـا لكانـت الصـلاة أولـى مـا احتـيط لهـا، ولكـن الله 
يجعل لاير اليقـين حكمـا، فوجـب بمـا ذكرنـا أن كـل مـا تـيقن تحريمـه، فـلا ينتقـل إلـى التحليـل إلا 

 بيقين 
تيقن تحليله، فلا سبيل أن ينتقل إلى التحـريم إلا بيقـين  آخر من نص أو إجماع، وكل ما

 .(3)آخر من نص أو إجماع، وبطل الحكم بالاحتياط 
 : أثر القاعدة في مسألة: اشتراك الجماعة في القتلالفرع الثاني

يظهر هنا أثر قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة على رأي القائلين بقتل 
، وذلك لاستدلالهم بها، فقد جاء في العناية شري (4) الجماعة بالواحد، وهم الجمهور

لأن القتل بطريق التاالب غالب .......وما غلب وقوعه من الفساد يوجب »الهداية: 
 . (2) «مزجرة، فيجب القصاص تحقيقاً لحكمة الإحياء

فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل، »وجاء في بداية المجتهد: 
                                                 

 وما بعدها.  6/551( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1)
 .  1/38( رواه البخاري في صحيحه ك/ الوضوء، ب/ لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 2)
 .  6/552( انظر: الإحكام لابن حزم 3)
، مانــــــــي 3/22قرطبـــــــي ، تفســـــــير ال4/88، الإشـــــــراف 6/114، تبيـــــــين الحقـــــــائق 3/161( انظـــــــر: الاختيـــــــار 4)

 .11/452، الماني 4/22المحتا 
 .6/328( انظر: العناية شري الهداية 2)



560 

 

  

 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 . (1) «دوا قتل الواحد بالجماعةبأن يتعم 
شرع لحقن الدماء، فلو  –أي القصاص  –ولأنه »كما جاء في ماني المحتا : 

لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصاً استعان بآخر على قتله، 
 .(2) «واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمناً من القصاص

ن أن الصحابة وذكر ابن القيم  وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد، وا 
لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على ، كان أصل القصاص يمنع ذلك

 . (3)سفك الدماء 
فيكون هذا القول مخرجا على القول بحجية سد الذرائع، فنجد أن المالكية 

عية، حيث إن هذه المسألة والحنابلة قد وافقوا مدركهم الأصولى، وكذا الحنفية والشاف
بل هي  –وهو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً  –ليست داخلة في محل النزاع 

 وهو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالباً.  –داخلة فيما اتفق عليه 
 

 أعلى وأعلم –تعالى –هذا والله 
  

                                                 
 .4/322بداية المجتهد  ( انظر:1)
 .4/22ماني المحتا   ( انظر:2)
 .2/21إعلام الموقعين  ( انظر:3)
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 الخاتمة
 بحث.وتتضمن أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها من خلال ال
 أولا: النتائج: يكشف هذا البحث عن نتائج كثيرة، ومن أهمها ما يلي: 

أُصَدِّرُ نتائج بحثي هذا بالنتيجة التي لو لم تكن إلا هي وحدها لكفت، وهي: أن غاية  .1
حفظ الضروريات الخمس، ومنها -بل كل الشرائع السماوية  –أحكام الشريعة الإسلامية 

 . ك في هدمها، وتعتبر هي بيت القصيد في هذا البحثحفظ النفس البشرية من الاشترا
هذا الموضوع يكشف اللثام عن أثر أصول الفقه وأدلته وقواعده في الفروع الفقهية،  .2

فضلا عن تعددها وتنوعها وتناغمها وتعاضدها، ومن هنا كانت معرفة الأصول 
لشرع الحنيف: يربط بين علوم ا ضرورة لابد منها للتفقه في أحكام الشريعة، كما أنه

 .أصولا وفقها في عِقد واحد
هذا الموضوع يكشف عن كثير من أسرار الخلاف بين العلماء قديما وحديثا،  .3

ويسهم في تجلية أسباب اختلاف الفقهاء، وتباين وجهات نظرهم عند عدم النص، 
لكن هذا الاختلاف إنما يكون على أسس وضوابط، وليس خلافا ناشئا عن 

والدليل علي ذلك أنه ما من مسألة حصل فيها اختلاف  التعصب، أو الهوى،
بينهم إلا وكان لكل واحد منهم فيها أكثر من دليل يؤيد رأيه ويقوى حجته، فلم 
تكن آراؤهم عشوائية، بل كان مدعمة بالأدلة، فكان الار  الأساسي من 
اختلافهم هو الوصول إلي الحق، ومحاولة إبراز الشريعة الإسلامية في أبهى 

ورة لها، وبيان ما اختصت به هذه الشريعة الاراء من أنها شريعة البقاء ص
ظهار صلاحيتها لكل زمان ومكان، وأنها جاءت لتحق الحق وتبطل  والخلود، وا 

 الباطل، وترفع الضيق والحر  عن المكلفين، بل عن العباد جميعا. 
الفقه الجنائي هذا الموضوع يكشف عن الرباط الوثيق بين القواعد الأصولية وبين  .4

 الإسلامي، ويبين مدى ارتباطه بها، وحاجته إليها.



560 

 

  

 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

يتنوع علم تخريج الفروع على الأصول إلى نوعين: أحدهما: ربط الفروع   .5 
الموجودة أو المنصوصة عن الأئمة بقواعدهم الأصولية. والثاني: إلحاق الفروع 

 الجديدة التي لم يفت فيها الأئمة بقواعدهم الأصولية.
الخلاف في حكم الاشتراك  هذا البحث الكثير من الأصول التي خر  عليها بين يدي .6

في القتل، والآثار الفقهية المترتبة عليه، وهذه المسألة تضرب بعمقها في التاريخ 
-منذ عصر الصحابة، فقد ظهرت في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

هل صنعاء بأسرهم قتلوه ، وقال قولته المشهورة: " والله لو أن أ-رضي الله عنه
 لقتلتهم به". والله الموفق. 

 ثانيا: التوصيات، ومن أهمها ما يلي:
في مثل هذه الموضوعات التي تساعد فـي فهـم آراء . أوصي الباحثين بالاهتمام بالنظر 1

 العلماء، ومعرفة مداركها وأبعادها.
ا، وعلـــم أصـــول الفقـــه بمحاولـــة الخـــرو  بعلـــوم الشـــريعة عمومـــ -أيضـــا –أوصـــي البـــاحثين   .1

يضــيف إلــى  –بــلا شــك -خصوصــا مــن حيــز النظريــة إلــى حيــز التطبيــق، فــإن هــذا الأمــر 
 المكتبة الأصولية إضافات نافعة وثمرات طيبة.

يكـون -ظهر لي مـن خـلال هـذا البحـث، وأوصـي بـه البـاحثين: أنـه يمكـن عمـل بحـث علمـي .2
حيـوي لكونـه لصـيق الصـلة  في هذا الموضوع، فهو موضوع-كرسالة ماجستير على الأقل 

 بالفقه الجنائي الإسلامي.
ضــرورة الاهتمــام بتفعيــل مــادتي الفقــه وأصــوله، مــن خــلال ربــط الفــروع بأصــولها،  .3

وذلك عن طريق علم تخريج الفـروع علـى الأصـول، فإعطائـه المكانـة اللائقـة بـين 
 المقاييس الشرعية ضرورة تمليها خدمة العلمين الشريفين.
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 راجع البحث:ثبت بأهم م

 أولا: القرآن الكريم: جل من أنزله
 ثانيا: أهم المراجع المطبوعة:

الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم : لصديق بن حسن القنوجي  -أبجد العلوم .1
 ، تحقيق : عبد الجبار زكار.1528بيروت ،  -الناشر : دار الكتب العلمية 

هـ(، وولده 226لكافي السبكي )ت:الإبها  في شري المنها : للإمام علي بن عبد ا .2
هـ(، تحقيق: د/ أحمد جمال الزمزمي، و د/نور 221تا  الدين عبدالوهاب )ت:

حياء التراث. 1الدين مايري، ط  دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 
إتحاف ذوي البصائر شري روضة الناظر في أصول الفقه: للدكتور/ عبد الكريم النملة  .3

 هـ. 1412عاصمة ريا  الطبعة الأولى، دار ال
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: للدكتور/ مصطفى ديب الباا، نشر  .4

 حلبوني. –دمشق  –وتوزيع دار الإمام البخاري 
هـ( 424إحكام الفصول في أحكام الفصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت: .5

 روت.دار الارب الإسلامي، بي1تحقيق عبد المجيد تركي، ط
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري  .6

 هـ(، من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية.426)ت:
هـ( تحقيق: 631الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن محمد الآمدي )ت: .7

 هـ.1424دار الكتاب العربي 1د/ السيد الجميلي، ط
ري المختار المسمى بالاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن الاختيار ش .8

 هـ( ط دار البشائر دمشق.683مودود الموصلي الحنفي )ت:
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني )  .9

 هـ.1413دار الكتبي 1هـ( تحقيق: د/شعبان إسماعيل، ط1222ت:
 2خريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، طإرواء الاليل في ت .11

 هـ.1424بيروت  –المكتب الإسلامي 
 -أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: دار الفكر  .11

 م.1525هـ 1355



562 

 

  

 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن  .12 
دار ابن القيم، ودار ابن عفان  1قيق: مشهور آل سلمان، طنصر البادادي، تح

 هـ.1426
أصول الفقه المسمى بـ الفصول في الأصول: للإمام أحمد بن علي الرازي  .13

هـ( تحقيق د/عجيل جاسم النشمي الطبعة الثالثة مكتبة الإرشاد 322الجصاص )ت:
 هـ.1414

هـ(، 252الشاطبي ، )ت:الاعتصام : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي  .14
 . -مصر–لبنان، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  –بيروت–ط دار المعرفة 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن  .15
 هـ.1423هـ( تحقيق: مشهور حسن آل سلمان ط دار ابن الجوزي 621القيم)ت: 

هـ(ط دار المعرفة 522: لابن نجيم الحنفي) ت:البحر الرائق شري كنز الدقائق .16
 لبنان. –بيروت 

البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي )ت:  .17
وزارة الأوقاف  1هـ(، تحقيق: د/عمر سليمان الأشقر وآخرين، ط254

 هـ.1425بالكويت
سعيد عبدربه، ط. بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين: أ.د. محمد  .18

 م.1582هـ 1422مطبعة السعادة سنة 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .19

مكتبة ابن  1هـ(، تحقيق: محمد صبحي حلاق، ط252بن أحمد بن رشد )ت: 
 هـ.1412 -القاهرة–تيمية 

الي عبد الملك بن عبد الله الجويني البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المع .21
 -القاهرة -دار الأنصار 2هـ( تحقيق د/ عبد العظيم محمود الديب، ط428)ت:

 هـ.1422
تا  العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  .21

هـ(، تحقيق مجموعة من الناس، منهم عبد السلام محمد هارون، وعبد 1222)ت: 
 م.1562 -هـ 1382أحمد فرا ، طبع بمطبعة حكومة الكويت،  الستار
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التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجري والتعديل: د. بكر عبدالله أبو زيد، ط. دار   .22
 العاصمة للنشر والتوزيع.

تبيين الحقائق شري كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي )ت:  .23
 هـ.1422دار الكتب العلمية  1ط دار المعرفة بيروت، 2هـ( ط243

ـــى بـــن موســـى  .24 ـــة المســـؤول فـــي شـــري مختصـــر منتهـــى الســـول: لأبـــي زكريـــا يحي تحف
هــــ(، تحقيــق: الـــدكتور الهــادي بـــن الحســين شـــبيلي، دار البحـــوث 223الرهــوني )ت: 

حياء التراث   م.2222 -هـ 1422 1الإمارات، ط -دبي–للدراسات الإسلامية، وا 
 1: لعثمان بن محمد شوشان، ط -دراسة تأصيلية –تخريج الفروع على الأصول  .25

 هـ.1415دار طيبة للنشر والتوزيع 
تخريج الفروع على الأصول: لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني  .26

 هـ.1422مكتبة العبيكان 1هـ(، تحقيق: د/ محمد أديب الصالر، ط626)ت:
تطبيقية تأصيلية(: أ.د. يعقوب بن التخريج عند الفقهاء والأصوليين )دراسة نظرية  .27

عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، الناشر: مكتبة الرشد، عام النشر: 
 هـ.1414

دار الكتب  2هـ(، ط816التعريفات: لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني ) ت:  .28
 لبنان. –العلمية بيروت 

شر دار المسلم للنشر التفريق بين الأصول والفروع: د. سعد بن ناصر الشثري، النا .29
 والتوزيع.

تقريب الوصول إلى علم الأصول: للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  .31
هـ( تحقيق د/ محمد بن المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، 241)ت:

 الطبعة الثانية بدون اسم الناشر والتاريخ. 
لبنان،  –ر بيروت دار الفك 1هـ( ط825التقرير والتحبير: لابن أمير الحا  ت ) .31

 هـ.1415دار الكتب العلمية  1وط
التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول: للإمام جمال الدين أبى محمد عبد الرحيم  .32

هـ(ت.د. محمد حسن هيتوط. مؤسسة الرسالة .  442بن الحسن الإسنوى )ت
 م.1582بيروت . الرابعة سنة 
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هـ( 212حمد الكلوذاني )ت: التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أ .33 
حياء  1تحقيق مفيد محمد أبو عمشة جامعة أم القرى ط مركز البحث العلمي وا 

 هـ.1426التراث الإسلامي 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي  .34

 هـ.1422مؤسسة الرسالة  4هـ(تحقيق: د/ محمد هيتو، ط222)ت:
هـ( 322بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: تهذيب اللاة: لمحمد  .35

بيروت، الطبعة:  –المحقق: محمد عو  مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 م.2221الأولى، 

هـ(، ط دار 522تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت:  .36
 مكة. -الكتب العلمية، توزيع: دار الباز

ع لأحكام القرآن   تفسير القرطبي: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الجام .37
مؤسسة الرسالة 1هـ( تحقيق: د/ عبدالله التركي ط621الأنصاري القرطبي )ت: 

 هـ.1422
حاشية الدسوقي على الشري الكبير: للعلامة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي، ط  .38

 دار إحياء الكتب العربية. 
لى تحفة الطلاب شري تحرير تنقير اللباب: للشيخ عبدالله بن حاشية الشرقاوي ع .39

 هـ.1418دار الكتب العلمية  1هـ(، ط1226حجازي بن إبراهيم الشرقاوي )
دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء: رسالة  .41

ن علي مياا، دكتوراة مقدمة إلى جامعة أم القرى، من إعداد جبريل بن المهدي ب
 هـ.1422سنة 

رفع النقاب عن تنقير الشهاب: لأبي علي حسين بن علي الشوشاوي، )ت:  .41
 هـ.1422مكتبة الرشد، الريا ، 1هـ(، تحقيق: أحمد بن محمد السراي، ط855

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  .42
 بيروت.  -ميهـ( الطبعة الثانية المكتب الإسلا626)ت:

هـ(، تحقيق: عبدالله 382سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني )ت:  .43
 هـ.1386بيروت،  -هاشم اليماني، ط دار المعرفة
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السنن الكبرى : الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت:  .44
 كرمة.هـ( تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز_ مكة الم428

شري البدخشي على المنها    ) مناهج العقول (: للإمام محمد بن الحسن  .45
البدخشى ومعه شري الإسنوى ) نهاية السول (للإمام جمال الدين الإسنوى ط . 

 مطبعة محمد على صبير وأولاده.
شري التلوير على التوضير لمتن التنقير في أصول الفقه: لسعد الدين التفتازاني  .46

بط وتخريج الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية، بيروت، هـ( ض252)ت: 
 هـ.1416الطبعة الأولى 

شري العضد على مختصر المنتهى الأصولي: للقاضي عضد الملة والدين عبد  .47
 هـ.1424دار الكتب العلمية 1هـ(.ط226الرحمن بن أحمد الإيجي )ت:

هـ(، 522النجار )ت: شري الكوكب المنير: للعلامة محمد بن أحمد المعروف بابن  .48
تحقيق الدكتور محمد الرحيلي، والدكتور نزيه حمّاد، مكتبة العبيكان، الريا ، 

 هـ.1418
 هـ.1428دار ابن الجوزي 1الشري الممتع على زاد المستقنع: للشيخ ابن عثيمين ط .49
شري تنقير الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام شهاب الدين  .51

 هـ.1418دار الفكر، الطبعة الأولى  هـ(،684القرافي )ت: 
شري صحير مسلم المسمى )المنها  شري صحير مسلم بن الحجا (: للإمام محيي  .51

هـ(، تحقيق الشيخ خليل مأمون 626الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت: 
 شيحا، دار المعرفة، بيروت.

هـ( 216ت: شري مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، ) .52
تحقيق د/ عبد المحسن التركي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 

 هـ.1424
شري منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى: لمنصور بن يونس بن إدريس  .53

 هـ.1421مؤسسة الرسالة 1هـ( تحقيق: د/ عبدالله التركي، ط1212البهوتي )ت: 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل صحير البخاري   الجامع الصحير:  .54

 -، دار ابن كثير3هـ(، تحقيق: د/ مصطفى ديب الباا/ ط226البخاري الجعفي )ت
 هـ.1422 -بيروت -اليمامة
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صحير مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجا  القشيري النيسابوري )ت:  .55 
 هـ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث بيروت. 261

دار الكتب  1هـ(، ط286العناية شري الهداية: لمحمد بن محمد البابرتي الحنفي )ت: .56
 هـ.1428العلمية 

فتر الباري شري صحير البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  .57
 هـ.1421هـ(، دار السلام ، الريا ، الطبعة الأولى 822)ت:

 -دار الكتب العلمية  1ي، طفتر المايث شري ألفية الحديث: لشمس الدين السخاو  .58
 هـ.1423 –لبنان 

هـ(، تحقيق عمر 684الفروق: للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:  .59
 هـ.1424حسن القِيَّام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

هـ(، 1222فواتر الرحموت بشري مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد الأنصاري )ت:  .61
 هـ.1423دار الكتب العلمية  1مر، طعناية: عبدالله محمود ع

هـ(، تقديم: 812القاموس المحيط: للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت:  .61
 هـ. 1424لبنان  –بيروت–دار إحياء التراث العربي  2محمد المرعشلي، ط

قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني )ت:  .62
 هـ.1415مكتبة التوبة 1الحكمي ، ط هـ(، تحقيق: د/ عبدالله485

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري  .63
دار الكتاب العربي بيروت  2هـ( تحقيق: محمد المعتصم بالله البادادي ط232)ت:

 هـ1415
 دار المعرفة. 1هـ(، ط452المبسوط: لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي )ت: .64
هـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار 426لآثار: للإمام ابن حزم )ت: المحلى با .65

 الفكر، بيروت.
هـ( 666مختار الصحاي: لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت: .66

 هـ.1418لبنان  –بيروت  -ط المكتبة العصرية
مختصر ابن الحاجب: لجمال أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب  .67

 هـ.1422دار ابن حزم  1هـ( ، تحقيق د/ نذير حماد ط646 )ت:



569 

 

  

  

 مسألة: اشتراك الجماعة في القتل أنموذجا -تخريج الفروع الفقهية على أكثر من أصل   

. 

 اليمنيالشوكانيّ بن عبدالله محمد بن علي بن محمد للإمام 

 

 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي ) ت:  .68
 هـ.1416دار البشائر الإسلامية  1هـ(،تحقيق: د/ عبد الله نذير أحمد، ط 322

هـ( 222المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن الازالي )ت: .69
 يق د/ حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بجدة. تحق

مؤسسة  1هـ(، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، ط241المسند: للإمام أحمد بن حنبل )ت: .71
 هـ.1416الرسالة بيروت 

مسند الشافعي للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي الناشر : دار الكتب  .71
 بيروت. –العلمية 

ي المنير في غريب الشري الكبير: لأبي العباس أحمد بن محمد على المقرئ المصبا .72
 هـ.( اعتنى به عادل مرشد، بدون ذكر الناشر والمكان والتاريخ.222الفيومي )ت:

هـ( تحقيق حبيب 211المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت:  .73
 باكستان. –كراتشي  –منشورات المجلس العلمي  1الرحمن الأعظمي ط

هـ( تحقيق 232المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت: .74
 هـ.1425كمال يوسف الحوت الطبعة الأولى مكتبة الرشد الريا  

المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي )ت:  .75
 -هـ 1384مشق هـ( تحقيق: محمد حميد الله ومحمد بكر، وحسن حنفي، د436

 م.1564
معجم المصطلحات النحوية والصرفية: لمحمد سمير نجيب اللبدي، الناشر: مؤسسة  .76

 الرسالة دار الفرقان.
 المعجم الوسيط: ) مجمع اللاة العربية ( . ط . الثانية . .77
هـ(، ط دار المعرفة 522ماني المحتا : لشمس الدين محمد الخطيب الشربيني )ت: .78

 . هـ1418لبنان –بيروت 
هـ(، تحقيق : د/ عبدالله 622الماني: لموفق الدين عبدالله بن أحمد ابن قدامة )ت: .79

 هـ.1412دار عالم الكتب  3التركي، ط
هـ(، تحقيق: عبد 352معجم مقاييس اللاة: لأبي الحسين أحمد بن فارس )ت: .81

 السلام هارون ط دار الفكر.
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 م0002لعام –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

هـ( 222لازالي )ت: المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد ا .81 
 هـ. 1422تحقيق د/ محمد حسن هيتو الطبعة الثانية دار الفكر دمشق 

هـ( تحقيق:د/ 426المهذب في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق بن إبراهيم الشيرازي )ت: .82
 هـ.1412محمد الزحيلي ، ط دار القلم دمشق 

للخمي الموافقات: للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد ا .83
دار ابن عفان  1هـ(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، ط252الشاطبي )ت: 

 هـ، المملكة العربية السعودية.1412
هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار 125الموطأ: للإمام مالك بن أنس )ت: .84

 .-مصر-إحياء التراث العربي 
هـ(، تحقيق: 262زيلعي )ت: نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف ال .85

 هـ.1418 -لبنان –بيروت  -مؤسسة الريان 1محمد عوامة، ط
هـ(، ط. 222نهاية السول في شري منها  الأصول: لجمال الدين الإسنوي )ت:  .86

 عالم الكتب، ودار ابن حزم، تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل.
لعباس أحمد بن حمزة نهاية المحتا  إلى شري المنها : لشمس الدين محمد بن أبي ا .87

هـ( الناشر: دار الفكر، بيروت، طبعة: 1224شهاب الدين الرملي )المتوفى: 
 م.1584هـ/1424

نهاية الوصول في دراية الأصول: للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي  .88
(، تحقيق: الدكتور صالر بن سليمان اليوسف، والدكتور سعد بن 212الهندي )ت: 
 م.1556 -هـ 1416، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى سالم الشوير

الواضر في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البادادي  .89
هـ( تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الأولى 213الحنبلي )ت: 

 هـ. 1422مؤسسة الرسالة بيروت 
 
 


